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برعاية رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة
في أفريقيا والعالم العربي
مقدمة :-
تعتبر التجارة الدولية من الأنشطة التي مضى عليها ردحاً من الزمن والتي تشمل حركة وتبادل السلع والخدمات وعوامل الإنتاج . وقد أصبحت التجارة الدولية في العصور الحديثة تمثل ضرورة ملحة لاستمرار وبقاء ونمو الدول المتقدمة ، كما أنها تتيح الفرصة للدول النامية لتحسين رفاهية مواطنيها . ومن ثم فإن سياسة التوجيهات التي قدمت للدول النامية في العصور الحديثة قد أكدت على عملية انفتاح أكبر للسوق واندماج أفضل في الاقتصاد العالمي . وهذه التوجيهات تقوم على افتراضين أساسيين هما : أولاً أن الاقتصاديات الموجهة نحو الخارج تعتبر أكثر كفاءة وقدرة وأقل عرضة الإهدار الموارد الأمر الذي يمكنها من النمو بشكل أسرع . ثانياً أن نمو الدخل بشكل أسرع يعتبر مفيداً للأغنياء والفقراء على حد سواء الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تخفيف الفقر في الدول النامية . ومن أجل تقليص الحواجز المرتبطة وغير المرتبطة بالتعرفة والتي تعيق التجارة الحرة تم تطوير منهجين عبر الزمن هما لاندماج والتكامل الاقتصادي بين الشعوب وعملية التنظيم والتقنين الدولي للتجارة من قبل منظمة التجارة العالمية ، وكلا المنهجين يتضمنان عملية تعاون بين الدول والشعوب في كافة المناحي السياسية والاجتماعية والثقافية . وتستلزم المفاوضات وما نتج عنها من اتفاقيات إلى جانب آليات حل النزاعات على مستوى التكتلات التجارية الإقليمية ومنظمة التجارة العالمية تستلزم قرارات مشتركة ومقبولة لجميع المؤسسات السياسية والتي تشمل المفاصل التشريعية والتنفيذية والقضائية للدول الموقعة على تلك الاتفاقيات . وفي سبيل تفادي التجارب المرة التي حدثت في زمن الحرب العالمية الثانية فقد قامت منظمة الأمم المتحدة التي تأسست عام 1945م والتي نالت عضويتها جميع الدول المستقلة بصياغة مبادئ وقوانين وإعلانات مبادئ وقواعد وأنظمة تحكم العلاقات الإنسانية ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان كوبيتها الصادر عن القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي عقدت عام 1995م بين ضمن تلك الاتفاقيات . وفي أطار هذه الإعلانات يتوقع من الدول المعنية ان تلتزم بهذه الاتفاقيات وقد تم مناقشة أطر التعاون السياسي والاجتماعي والثقافي ضمن الفقرات المتعلقة بالاندماج الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية .  وقد تم تقسيم هذه الورقة إلى ثلاثة أقسام حيث يستعرض القسم الأول بإيجاز العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكذا بعض الفقرات المقتبسة من إعلان كوبنها جن . ويناقش القسم الثاني مسألة التكتلات التجارية العالمية ، وكلا المنهجين يتضمنان عملية تعاون بين الدول والشعوب في كافة المناحي السياسية ولاجتماعية والثقافية . وتستلزم المفاوضات وما نتج عنها من اتفاقيات إلى جانب آليات حل النزاعات على مستوى التكتلات التجارية الإقليمية ومنظمة التجارة العالمية تستلزم قرارات مشتركة ومقبولة لجميع المؤسسات السياسية والتي تشمل المفاصل التشريعية والتنفيذية والقضائية للدولة الموقعة على تلك الاتفاقيات . وفي سبيل تفادي التجارب المرة التي حدثت في زمن الحرب العالمية الثانية فقد قامت منظمة الأمم المتحدة التي تأسست عام 1945م والتي نالت عضويتها جميع الدول المستقلة بصياغة مبادئ وقوانيني وإعلانات مبادئ وقواعد أنظمة تحكم العلاقات الإنسانية ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان كوبنهاجن الصادر عن القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي عقدت عام 1995م من ضمن تلك الاتفاقيات.

 وفي إطار هذه الإعلانات يتوقع من الدول المعنية ان تلتزم بهذه الاتفاقيات . وقد تم مناقشة أطر التعاون السياسي والاجتماعي والثقافي ضمن الفقرات المتعلقة بالاندماج الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية . وقد تم تقسيم هذه الورقة إلى ثلاثة أقسام حيث يستعرض القسم الأول بإيجاز العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكذا بعض الفقرات المقتبسة من إعلان كوبنها جن . ويناقش القسم الثاني مسألة التكتلات التجارية العالمية وذلك بهدف تسليط الضوء على مكاسب وتحديات ومشاكل الاندماج الاقتصادي . وسوف نتطرق في القسم الثالث لمنظمة التجارة العالمية ، وهذا بدوره سوف يمكننا من معرفة الكيفية التي يتم من خلالها تحقيق التعاون السياسي  والاجتماعي والثقافي بين الدول لدى تفاعلها في معترك التجارة الدولية .

العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية :-

 يتم أدراج العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية ضمن الاتفاقيات التجارية على المستويات الإقليمية متعددة الجوانب . 

العوامل الاجتماعية :-
تشمل العوامل الاجتماعية عملية توزيع الدخل والثورة وهياكل العمالة والبطالة وظروف المعيشة والعمل والصحة والتعليم والملامح السكانية بما في ذلك حجم السكان وفوارق العمر والجنس والجماعات العرقية ودرجة التحضر والتمدن ومدى توفير عوامل الرفاه للسكان في صورة تعليم ورعاية صحية والمزايا والفوائد المقدمة مقابل عدم توفر فرص عمل معاشات التقاعد الخ . ويتم تمييز الدول والشعوب من خلال الفوارق الاجتماعية ، ففي بعض المجتمعات تقوم الفوارق الأساسية على أساس الطبقة الاجتماعية بينما يمكن أن تقوم في مجتمعات أخرى على أساس الطبقية أو الجماعات العرقية أو الجنس وتكون هذه الفوارق في الغالب مصحوبة بعملية تمييز وعدم مساواة بين الفئات الاجتماعي المختلفة فيما يتعلق بالدخل والثروة ويشمل ذلك على سبيل المثال الأراضي والعقارات والأسهم وغير ذلك مثل مستوى الصحة والتعليم وأسلوب الحياة . علماً بأن الفرز الاجتماعية هذا يعد مهماً للتجارة والاقتصاد إلى حد ما حيث أنه يؤثر على أنماط الطلب على السلع والخدمات .
وقد وجد برانديني وسميدنج في دراسة أجريت عام 2007م لتمحيص احد جوانب عدم المساواة في الدخل في البلدان الصناعية أن الولايات المتحدة التي تعتبر ضمن الدول الفنية التي سجلت أعلى المستويات في وجود فوارق في عملية كسب الدخل حيث كانت أعلى نسبة تفوق أقل نسبة بواقع ست مرات .

العوامل الثقافية :-
تشمل العوامل الثقافية الميادين والنواحي المتعلقة باللغة والدين ونظام التغذية والقيم والأعراف والسلوك والمعتقدات والممارسات والعادات والعلاقات الاجتماعية وكيفية التفاعل بين الناس . ويمكن أن ينظر إلى الثقافة على أنها نظام للمعتقدات والقيم والأعراف والسلوكيات المشتركة والسائدة في مجتمع ما والتي تنتقل من جيل إلى جيل ( بيتزويلوج 1990م )  .
ويتم تطبيق القيم الثقافية من خلال مجموعة من الأعراف والتقاليد التي تقوم برسم قواعد السلوك وتكون هذه القواعد عادة مدعمة بمجموعة من العقوبات وذلك من أجل ضمان احترام تلك الأعراف والتقاليد . وتشمل الثقافة عدة جوانب مختلفة مثل الدين واللغة والتواصل غير الشفهي ونظام التغذية والملبس إلى جانب مؤسسات عدة وذلك بهدف ضمان انتقال القيم والمعتقدات من جيل إلى آخر .
إن الثقافة تمثل عملية دينامكية بمعنى أنها تتغير عبر الزمن وهذا يعزى خصوصاً إلى عملية العولمة المصحوبة بحركة متزايدة وعابرة للحدود للسلع والخدمات ورأس المال وهجرة البشر ( دال ) .
ويمكن أن تنطوي الثقافات المختلفة بشكل كبير على مواقف ومزايا مختلفة وذلك على نطاق كبير وواسع من القضايا . فعلى سبيل المثال هناك فارق كبيرتين الولايات المتحدة وقارة أوروبا فيما يتعلق بموقفيهما من القضايا الاجتماعية مثل الفقر . ففي الولايات المتحدة ينظر  إلى الفقر على أنه يمثل خطأ ارتكب من قبل الفقراء بينما ينظر إلى الفقراء في أوروبا على أنهم ضحايا للنظام السائد والمتبع هناك . وربما تختلف المواقف الاجتماعية ايضاً تجاة قضايا الفساد وعمالة المرأة وممارسة الجنس والعنف والانتحار والوقت . 
ويلاحظ شاراوي في دراسته التي أجراها عام 1999م والتي تحمل عنوان " الثقافة العربية والثقافة الأفريقية " وجود علاقات غامضة وجود دليل على ثراء الارتباط بين الثقافة العربية والثقافة الأفريقية حيث أن كلا الثقافتين قد استفادتا من بعضهم البعض ولفترة طويلة من الزمن . كما أن الطرق القديمة للقوافل التجارية والتي كانت تحدد العلاقات التجارية وعملية الاستقلال الاقتصادي في فتره الستينات من القرن التاسع عشر قد جاءت لتحدد ملامح العلاقات العربية الإفريقية .

العوامل السياسية :-
إن معرفة مكامن سلطة صنع القرار في الدولة تعد أمر مهماً بالنسبة لعالم التجارة والاقتصاد . ذلك أن البيئة السياسية لديها مداولات كبيرة بالنسيبة للبيئة الاقتصادية الصغيرة والكبيرة . وتعمل مؤسسات الدول المختلفة على صياغة وتطبيق إطار قانوني وتنظيمي يتم من خلاه ممارسة الأنشطة التجارية .

ويمكن أن يكون لهذه المؤسسات تأثير ونفوذ كبيرين إذ أنه من السهل ملاحظة كيفية تعزيز التعاون السياسي والاجتماعي والثقافي بين الدول من خلال عملية الاندماج الاقتصادي .

ويجادل خور في دراسته التي أجرها عام 2000م قائلاً " أن سياسة الخيارات هي التي تدفع وتعزز عملية العولمة في السنوات الأخيرة وذلك على المستويين المحلي والدولي , كما تلك السياسة قد أدت  إلى عملية تحرير سريعة للأموال والتجارة الاستثمار " .
ولكنه جادل ايضاً أنه على الرغم من أن الدول النامية تمثل جزءً لا يتجزأ من عملية الاندماج السريع هذه فإن عملية صنع القرار المتعلقة بصنع هذه السياسات قد هيمنت عليها حكومات الدول المتقدمة وكذا المؤسسات الدولية والتي تقع بدرجة أساسية تحت سيطرة تلك الحكومات أو ضمن نفوذها .

ويلخص إعلان وبرنامج العمل المنبثقين عن القمة العالمية التي انعقدت في كوينها جن في مارس 1995م العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية ، ففي أثناء هذه القمة توصلت الحكومات إلى أجماع جديد حول الحاجة إلى وضع البشر في مركز التنمية ، وقد كانت القمة الاجتماعية تمثل أكبر تجمع على الإطلاق لزعماء العالم في ذلك الوقت ، حيث تعهدت تلك القمة أن تجعل عملية القضاء على الفقر وتحقيق عمالة كاملة وتعزيز الاندماج الاجتماعية اهدافاً شاملة للتنمية . وفيما يلي يتم تقديم مجموعة مختارة من الاتفاقيات مرتبة ترتيباً ابجدياً . لقد اتفق رؤساء الدول والحكومات على :-
أ-الاضطلاع بمسئولياتهم تجاة أجيال الحاضر والمستقبل من خلال ضمان تحقيق العدالة بين الأجيال وتحقيق سلامة بيئتهم والاستفادة المستدامة منها .

ب-دمج السياسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بحيث تصبح داعمة لبعضها البعض والإقرار بالاعتماد المتبادل والخاص بالمناحي العامة والخاصة للأنشطة التجارية.
ج-تعزيز الديمقراطية والكرامة الإنسانية والعدالة والتضامن الاجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وضمان تحقيق تسامح كامل وتفادي العنف إلى جانب ضمان التعددية وعدم التمييز مع احترام كامل للتنوع بين المجتمعات .
د-الاعتراف بالأسرة على أنها تمثل النواة الأساسية للمجتمع والإقرار بأنها تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق التنمية الاجتماعية وعليه فإنه يجب تنميتها وتقويتها مع الياء أهمية خاصة بحقوق وواجبات وقدرات أفرادها .
وتحتوي الأنظمة الاجتماعية والسياسية والثقافية على أنماط وأشكال مختلفة للأسرة وفي هذا الإطار فإن الأسرة تستحق دعماً كاملاً وحماية شاملة . 
هـ-تعزيز الاحترام العالمي لحقق الإنسان والحريات الأساسية والعمل على حمايتها وممارستها بما في ذلك حق تحقيق التنمية ناهيك عن تعزيز ممارسة هذه الحقوق والقيام بجميع المسئوليات والواجبات في جميع المستويات الاجتماعية وتعزيز المساواة والعدالة بين الرجل وألمرأة وحماية حقوق الأطفال والشباب وتعزيز عملية الاندماج والتكامل الاجتماعي والمجتمع المدني .
و- التأكيد على أهمية تحقيق حكم رشيد شفاف ومسئول في جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص المحلية والدولية . 

كما تعهدوا بأن يجعلوا عملية القضاء على الفقر وتحقيق عمالة كاملة ورعاية وتنمية مجتمعات مستقرة وأمنه تمثل اهدافاً رئيسية بالنسبة لهم . وتنص المادة (ج) من الإعلان على انه " بينما تمثل التنمية الاجتماعية مسئولية وطنية فإنه لا يمكن تحقيقها بنجاح دون وجود التزام جماعي وجهود جماعية من قبل المجتمع الدولي " 
وهنا يكمن التعاون بين الدول .

ويمكن زيارة موقع القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي انعقدت في كوبنها جن على العنوان التالي :-
http://www.un.org/esa/wssd/agreements/index.html.
مسوغات التجارة الدولية :-
أن التبادل التجاري بين الدول قد أصبح منذ زمن طويل يمثل عاملاً محورياً يربط بين أجزاء العالم المختلفة أذ أن جميع الدول كبيرها وصغيرها غنيها وفقيرها قد أصبحت منهمكة في التجارة الدولية ، وذلك يعزى إلى التوزيع غير العادل للموارد الإنتاجية بين البلدان أن التجارة تعمل على إزالة الفوارق فيما يتعلق بتوافر الموارد الإنتاجية . ومع ذلك فإن حقيقة ما إذا كان بلد ما قادراً على التصدير بنجاح لا يتوقف فقط على موارد ذلك البلد ولكن ايضاً على ظروف البيئة الاقتصادية وتوافر الفرص والقدرات والجهود التجارية للشركات المنتجة وكذلك قدرات الشركات الإنتاجية المحلية على المنافسة خارج بلدانها ويستخدم الاقتصاديون نظريات الميزة النسبية والتنافسية لشرح مسوغات التجارة الدولية . وعندما تقوم البلدان بالتخصص في إنتاج وتصدير السلع والخدمات فإننا نقول بأن تلك البلدان تتمتع بميزة نسبية . ومن هنا فإن تلك البلدان تقوم بإستخدام أقل عدد من الأيدي العاملة مقارنة بالدول الأخرى أن المحددات العامة للميزة التنافسية تشمل ما يلي ( بورتر 1990م ) :-
-العمالة الماهرة وأنظمة التعليم الجيد والتدريب التقني الكافي .
-الاقتصاديات المختلطة والتي تشمل مجمعات وبيوت الخبرة وشبكات من التفاعلات الرسمية وغير الرسمية والثقة والروابط والتحالفات الإستراتيجية والجمعيات التجارية وشبكات الإمداد والتموين المتكاملة والخدمات الثانوية .
3-الثقافة التي تكافئ الأبتكارة وأجراء التجارب وتحمل المخاطر وتنظيم المشاريع وهذا يشمل مستويات كبيرة من البحوث والشركات العامة والتنمية والارتقاء المستمر برأس المال والمهارات .
ويجب على الشركات الانخراط في التعليم والمستمر والمنظم وأن تتوقع حدوث تغيرات في الأسواق والطلب إلى جانب البيروقراطيات الصارمة الخاصة بالشركات مثل شركات القطاع العام وهذا يؤدي بدوره إلى حدوث حالة من الرضا عن الذات مصحوبة بأفاق تخطيط ضيقة .

4- أن الأسواق التنافسية المحلية وكذلك الأسواق غير التنافسية ( مثل احتكار القطاع العام والخاص ) تظهر مستوى بسيط من الإبداع . كما إن الشركات الشرائية المتطورة تقوم بتحفيز الارتقاء المستمر بجودة الإنتاج.

5- التمويل الكافي ورأس المال الاستثماري .

6- السياسيات العامة التي تشجع نمو الطاقة الإنتاجية بما في ذلك البحوث المدعومة وتعزيز الصادرات وأنظمة التعليم والبنى التحتية الحديثة . ( ستتزووارق 2007م ) .

وفي ضوء مكاسب التجارة الدولية يتوقع المرء أن تكون التجارة الحرة هي القاعدة السائدة بينما تكون الحواجز المصطنعة أمام التجارة هي الاستثناء . 
ومع هذا فإن الملاحظة والرصد العرضي قد يقنع القارئ بأننا نعيش في عالم يعتمد على نظام الحماية حيث أن تدخل الحكومات في التدفق الحر للسلع والخدمات وعوامل الإنتاج يعتبر مجرد استثناء . وتتم الحماية من خلال الحواجز المرتبطة بالتعرفة والحواجز غير المرتبطة بها . والتعرفة هي ضريبة تفرض على السلع والخدمات في بلد ما حيث يعتبر عامل الإنتاج  مجرد استثناء ويقوم مسئولو الجمارك بجباية هذه الضريبة في نقاط الدخول إلى البلد وتنقسم التعرفة إلى نوعيين رئيسيين هما :-
التعرفة المحددة والتي تكون على شكل مبلغ من المال يتم جبايته على السلع المستوردة مثل فرض دولار واحد على كل طن من قضبان الحديد الصلب . 

أما تعرفه أو ضريبة القيمة المضافة فهي عبارة عن نسبة مئوية من القيمة السوقية المقدرة للبضائع لدى وصولها إلى البلد المستورد . 
ويستند الإجماع الخاص بالتجارة الحرة في المقام الأول على مجموعة من التحليلات الاقتصادية والتي تشير إلى أن هناك عادة مكاسب صافية يتم الحصول عليها من خلال التجارة الحرة أذ أن التجارة الحرة تجلب المزيد من الرفاة الجماعي وذلك بشكل أفضل مما لو لم تكن هذه التجارة قائمة .
ويشمل الجدل التقليدي الخاص بالحواجز ( التعرفة ) المفروضة على الواردات ما يلي:-

· زيادة الإنتاج المحلي للمنتوجات .

· زيادة فرص العمل والمورد الأخرى المتعلقة بالإنتاج المحلي .
· انخفاض الاستهلاك المجلي للمنتجات .
· زيادة العائدات الحكومية .
· حدوث تغيرات في توزيع الدخل او تحقيق الرفاهية في البلد .
وعليه فإنه يبدو أن حواجز التعرفة قد تكون ايضاً مفيدة للعالم برمته ، و تذهب الحجج التي تعارض التعرفة إلى ما يلي :-
* أن التعرفة تؤدي عادة  إلى تدني مستوى الرفاهية على مستوى البلد الواحد بما في ذلك البلد الذي يقوم بفرضها وكقاعدة عامة فإنه مهما كانت مزايا التعرفة وفوائدها فإن هناك أشياء أخرى يمكن أن تجلب منافع أفضل . وهناك استثناءات تتعلق بحالة التجارة الحرة وهي :-

أ- الأستثناء الأول يتمثل في التعرفة الوطنية المثالية فعندما يكون البلد قادراً على التأثير على الأسعار التي يعتمدها في تجارته مع الدول الأجنبية فإن بأمكانة الاستفادة من التعرفة التي يقوم بفرضها ( ولكن العالم بأسرة سوف يخسر ) .

ب-أما أفضل ثاني حجة تساند التعرفة فإنها تفيد أنه في حالة وجود تشوهات مستعصية في الاقتصاد فإن فرض التعرفة ربما يكون أفضل من عدم فرضها .

ج-وفيما يتعلق بوجود حالات محددة تكون فيها تلك التشوهات مقصورة على التجارة الدولية ذاتها فإن التعرفة ربما تكون أفضل من أي سياسة أخرى وليست بمجرد شي أفضل من عدم وجود التعرفة .

د-أن التعرفة بالتأكيد تساعد تلك الفئات المرتبطة اربتاطاً وثيقاً على إنتاج بدائل للواردات حتى عندما تكون التعرفة مضرة بالبلد ككل .

وإجمالاً يمكن القول أنه بينما تكون حماية التعرفة أمراً شائعاً جداً في عالم اليوم فإن المبررات المنطقية لاستخدامها قليلة ومتباعدة . أن العالم ككل يمكن أن يكون في وضع أفضل لو تم الاستغناء عن التعرفة كأداة للسياسة الوطنية . 
مناهج وأساليب التجارة الحرة
على الرغم من أن إلغاء التعرفة قد يصب في مصلحة جميع البلدان حتى ولو كان ذلك من طرف واحد فإن هناك حقيقة مرتبطة بالحياة السياسية والاقتصادية مفادها أن الدول ترفض القيام بإلغاء التعرفة وهناك حالات محدودة تم فيها تقليص التعرفة من جانب واحد ( وذلك كما حدث في ألمانيا في منتصف القرن الماضي ) .
أن عملية تقليص التعرفة تبدو مؤلمة لأي بلد كعملية اقتلاع أسنان شخص وذلك يعزى إلى المكانة المرتبطة بالإنتاج الصناعي المتنوع وكذا الضغوط السياسية التي تمارس من قبل الفئات الاجتماعية المتمصلحة، ( كرينسين 1975م : 306 ) .
إن أي بلد يقوم بتقليص مستوى الحماية يشعر بأنه يتخلى عن شي ثمين الأمر الذي يستلزم الحصول على شي ما في المقابل من شركائه في التجارة .

كما إن عملية خفض التعرفة أصبحت تعتبر بمثابة تنازل للآخرين بحيث يتم القيام بذلك التنازل بشكل تبادلي فقط . كما أنها أصبحت موضوعاً للمساومة الدولية الصعبة والمطولة والتي يتم من خلالها محاولة انتزاع أكبر قدر من التنازلات من الشركاء التجاريين وبالمقابل يتم منح أقل قدر من التنازلات . وقد تم تطوير منهجين احدهما يتمثل في الاندماج والتكامل الاقتصادي الإقليمي حيث تتفق مجموعات صغيرة من الدول على تحرير جميع الأنشطة التجارية فيما بينها بشكل كامل والقيام بمستوى معين من التفاعل الاقتصادي في أطار المنطقة التي تعيق الأنشطة التجارية في الدول الأعضاء وذلك دون تبني أي سياسات تجارة مشتركة تخص دول الأخرى . أن عدم وجود سياسة تجارة خارجية يستلزم استخدام شهادات المنشأ الخاصة بالسلع العابرة للحدود إلى جانب اتخاذ إجراءات أخرى تهدف إلى منع انحراف الأنشطة التجارية عن مسارها ، وهذا يعني الاستفادة من فرص عن طريق استيراد السلع من خارج منطقة التجارة الحرة وذلك بواسطة الدول التي لا يوجد فيها نسبة بسيطة من عوائق الاستيراد وذلك كما هو علية الحال في المنطقة الأوروبية ( EFTA ) للتجارة الحرة ومنطقة التجارة الحرة في أمريكا الشمالية ( NAFTA ) . 
الاتحاد الجمركي :-
يقوم الاتحاد الجمركي كما هو عليه الحال في منطقة التجارة الحرة . بإلغاء التعرفة الداخلية وبقية القيود التجارية الأخرى المفروضة على السلع والخدمات في إطار الدول الأعضاء في الاتحاد . علاوة على ذلك يقوم الاتحاد بتطوير سياسة تجارية مشتركة مثل التعرفات الخارجية المشتركة التي تخص بلدان أخرى . وذلك كما هو عليه الحال في المجموعة الاقتصادية الأوروبية ( EEC ) .
السوق المشتركة :-
تقوم الدول الأعضاء في السوق المشتركة بالسماح بحرية حركة السلع والخدمات كما تسمح ايضاً بحرية حركة عوامل الإنتاج مثل رأس المال والقوى العاملة .

وتتحول الأسواق المشتركة تدريجياً إلى سوق متكاملة أو داخلية أذا قامت الدول الأعضاء بإزالة العوائق الخفية الأخرى التي تعيق السياسة التجارية كما هو عليه الحال في الاتحاد الأوروبي .

الإتحاد الاقتصادي :-
أما المنهج الآخر فهو عبارة عن سلسلة من التخفيضات الجمركية الصغيرة التي تتم بشكل متبادل بين أغلب البلدان المنخرطة في النشاط التجاري وذلك كنتيجة للمفاوضات المتعددة الإطراف.
التكامل والاندماج الاقتصادي كمساهمة في تحقيق التعاون الاجتماعي والسياسي والثقافي بين الدول :
إن التكامل والاندماج الاقتصادي الإقليمي والذي تقوم من خلاله مجموعة من الدول بإزالة العوائق التي تعترض مسار التجارة الدولية والمنافسة على المستوى الإقليمي وليس على المستوى الدولي قد أصبح يحظى بشعبية متزايدة منذ زمن الحرب العالمية الثانية . وفيما يتعلق باندماج وتكامل الإنتاج يمكننا التمييز بين نموذجين من الاتفاقيات التكامل الاقتصادي هما :-

اتفاقية التجارة التفضيلية :-
ووفقاً لهذه الاتفاقية يتم تقليص التعرفة والعوائق التجارية الأخرى بالنسبة لبعض السلع الخدمات بين الدول الموقعة على الاتفاقية حيث يتم ذلك أحياناً من جانب واحد وبناءً على ذلك فليس هناك تخفيض عام للتعرفة الداخلية أو التعرفة الخارجية المشتركة . فعلى سبيل المثال تقوم دول المجموعة الأوروبية بمنح معاملة تفضيلية لمستعمراتها السابقة في أفريقيا ودول الكاريبي والمحيط الهادي ( التي تعرف بدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي ) في إطار معاهدة لوم (LOME).

-منطقة التجارة الحرة :-
تقوم الدول المنضوية في أطار منطقة التجارة الحرة بإلغاء التعرفات الداخلية والإجراءات الأخرى حيث يعد الاتحاد الاقتصادي امتدادا للسوق الداخلية المشتركة وتوجد هناك عملية موائمة للإطار المؤسسي فيما يتعلق بسياسة المنافسة والمشتريات وغيرها إلى جانب وجود قدراً لا باس به من تنسيق السياسات وعليه يقوم الاتحاد الاقتصادي بتوفير النظير في المجال الحقيقي للإتحاد النقدي حيث توجد سياسية تنسيق كافية ــ تسمح بوجود عملة واحدة ، وذلك كما هو عليه الحال في الاتحاد الاقتصادي والاتحاد النقدي وتعتبر منطقة التجارة الحرة أكثر إشكال الاندماج شيوعاً بين الدول . وفي إطار هذه الاتفاقية يمكن التعرف على الاتفاقيات التجارية أحادية الجانب والاتفاقيات التجارية الإقليمية . وتعتبر الاتفاقيات التجارية الإقليمية تفضيلية بحكم طبيعتها حيث تمنح معاملة تفضيلية أكبر لمجموعة صغيرة من الدول التي لا تتقيد بمبدأ الدول الأولى بالرعاية ويحتج البعض أن تلك الاتفاقيات تقوض النظام التجاري المتعدد الأطراف والأكثر قدرة وكفاءة . أن تأثير الاتفاقيات يعتمد على مدى خلق الأنشطة التجارية والتنوع التجاري . وفي العادة فإنه كلما كان التكامل أعمق كلما توسعت عملية خلق الأنشطة التجارية بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الإقليمية ولكن التحول التجاري سوف يكون ايضاً أكبر إذا لم تشمل الاتفاقية شركاء تجاريين كبار أو في حالة عدم تنفيذ الاتفاقية انسجاماً مع المبادرات المتعددة الأطراف . لقد تم أنشاء الاتحادات الجمركية  ومناطق التجارة الحرة وبدرجات نجاح متفاوتة من في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أمريكا الوسطى ( الاتحاد الجمركي لأمريكا الوسطى ) ، وأمريكا الجنوبية والاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا والمنطقة العربية للتجارة الحرة ومنطقة التجارة الحرة الهندية ــ البرازيلية الجنوب أفريقية وفيما يلي نقوم بنقاش موجز لبعض التكتلات التجارية الإقليمية:-  
الإتحاد الأوروبي ( EU ) : تعتبر اوروباء بؤرة لأكبر وأعمق تكامل واندماج إقليمي كما أن إنشاء الاتحاد الجمركي الأوروبي كان يمثل أول تكتل تجاري إقليمي حديث وقد تطرقت لآثاره الاقتصادية ، وقد خلصت الدراسات التي أجريت في فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي إلى أن المكاسب التي جنيت من عملية أنشاء الاتحاد الأوروبي كانت ضئيلة لكنها ايجابية . 
فعلى سبيل المثال كان صافي الأرباح والمكاسب الناجمة عن تجارة السلع الإنتاجية أكبر قليلاً من عشر واحد في المائة من أجمالي الناتج المحلي الخاص بالدول الأعضاء . وذلك التقدير الايجابي الضئيل يعزي إلى  بعض الخسائر التي تكبدها الإتحاد الأوروبي كما أنه يعزي إلى بعض المكاسب المحتملة .
ومن خلال التركيز على تجارة السلع الإنتاجية فإن جملة تلك الدراسات قد أعلنت عموماً إلى الخسائر الاجتماعية الكبيرة التي منيت بها السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي والتي بدورها تقوم بحماية ودعم الزراعة بشكل كبير إلى درجة أنها تسببت في حدوث خسائر اجتماعية خطيرة ز ويعد التحول التجاري فيما يتعلق بالمنتوجات الزراعية أحد الأسباب التي جعلت الدراسات العملية تتوصل إلى استنتاج حقيقية مفادها أن انضمام بريطانيا إلى المجموعة الأوروبية عام 1973م ربما كانت خطوة ذات تكلفة باهظة . وتعني السياسة الزراعية المشتركة أن المستهلكين البريطانيون كانوا مضطرين لفقدان الوسائل الرخيصة التي من خلالها يتم الوصول إلى الشركات التقليدية التابعة لرابطة الكومنولث والتي تقوم  بتزويدهم بالمواد الغذائية ( وهذه الشركات هي عبارة عن شركات استرالية وكندية ونيوزيلندية ) . كما ان أولئك المستهلكين كانوا مضطرين لشراء المواد الغذائية من الاتحاد الأوروبي بتكلفة اكبر إلى جانب أنهم كانوا يقومون بدفع الضرائب على بقية السلع التي يستوردونها من دول الكومنولث وهذه الضرائب كانت تدفع للفلاحين الفرنسيين والدنمركيين والايرلنديين على شكل معونات الأمر الذي كلف بريطانيا ما يقدر بــ 1,8 % من إجمالي الناتج المحلي في فترة السبعينات مقابل مكاسب تصل إلى أقل من 0,2% من إجمالي الناتج المحلي حيث تم الحصول على تلك المكاسب من خلال البضائع المنتجة . وقد قامت حكومة مارغريت تاتشر لاحقاً بالمساومة على التقاسم العادل للأعباء المتمثلة في تقديم المعونات  للمزارعين .
ومن ناحية أخرى فقد حصرت الدراسات التي أجريت في فترة الستينات والسبعينات من القرن المنصرم حصرت تقديراتها وقياساتها عموماً على الآثار الثابتة للرفاة بحيث تم إسقاط الإرباح يحتمل الحصول عليها من خلال زيادة المنافسة والاقتصاديات الكبيرة وتحسن حوافز الطاقة الإنتاجية . 

ولسوء الحظ تبرز هنا قضية بحثية لم تحسم بعد أذا أننا نعرف بأن الاقتصاديات الكبيرة والأداء الأفضل للطاقة الإنتاجية تمثل ثمارً أساسية محتملة للاتحاد الاقتصادي لكننا لا نزال نفتقر إلى وجد تقديرات مناسبة بخصوص تلك الثمار ويتألف الحكم التجريبي حالياً من ثلاثة نقاط :-

1-لقد عمل الاتحاد الأوروبي من خلال البضائع المنتجة على خلق أنشطة تجارية كافية أسفرت عن أرباح ومكاسب ايجابية .

2- أن الأرباح الثابتة الناتجة عن السلع والمنتوجات ربما كانت اقل من الخسائر الناجمة عن السياسة الزراعية المشتركة . 

3-الأ أن الحكم النهائي لا يزال يعتمد على الإرباح والمكاسب غير المعروفة والناتجة عن المنافسة ولاقتصاديات الكبيرة وحوافز الطاقة الإنتاجية . وفي فترة الثمانينات من القرن المنصرم تخطي الاتحاد الأوروبي كيان اتحاد الجمارك ليصبح سوقاً مشتركاً قائماً بذاته . فالمرسوم الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ نهاية عام 1992م  قد أدى إلى حدوث العديد من التحولات فقد عمل اولاً على تحييد مقاييس الجودة المحلية والتي كانت مجرد وسائل خفية لحماية الشركات الإنتاجية المحلية ذات الكلفة العالية من المنافسة من قبل الشركات والمؤسسات التي تعمل في الدول الأعضاء ثانياً أن سيطرة رأس المال على تدفق الاستثمارات المالية قد تم التخلص منها ، وثالثاً تم إزالة القيود المفروضة على الأشخاص العاملين في الدول الأعضاء على الرغم من انه لا تزال هناك قيود مفروضة على أصحاب المهن المحترفين مثل المحامين .

     أما المتطلبات والشروط الأساسية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فإنها تشمل  وجود ديمقراطية نشطة في البلد الذي يرغب في الانضمام إلى الاتحاد إلى جانب الالتزام بأحترام حقوق الإنسان كما أنها تستلزم وجود سوق اقتصادية علاوة على وجود قدرة ورغبة في تبني وتطبيق القوانين والمقاييس الأوروبية .

   كما أن الاثنى عشر دولة التي  انضمت إلى عضوية الاتحاد بين عامي 2004م و2007م بذلت جهوداً جبارة في هذا الاطار كانت دولاً شيوعية . 

    وتغطي المقاييس الأوروبية 13 منطقة رئيسية كما أن الوثائق التي تحتوي على تلك المناطق تتألف من 80,000 صفحة ( بوجل ، 2009م : 266 ـــ 9 ) . وقد كانت عملية استيعاب الأعضاء الجدد عملية ميسورة عموماً ومع هذا فإن بعض السمات الخاصة بسياسات الاتحاد الأوروبي قد تم تبنيها بشكل تدريجي من قبل الأعضاء الجدد وتهدف هذه الخطوة أولا إلى التحكم في التكاليف والأعباء المالية على موازنة الاتحاد وقد بدأت بواقع ربع مستوى مقاييس العمل المعتمدة من قبل السوق المشتركة علاوة على ذلك فإن مواطني الدول حديثة العضوية ليسو أحرارا عموماً فيما يتعلق بالعمل في أغلب دول الاتحاد الأوروبي وقد يستغرق الأمر عدة سنوات كي يحصلوا على حرية العمل .
    منطقة التجارة الحرة في أمريكا الشمالية ( NAFTA ) :-
    لقد أصبحت منطقة التجارة الحرة في أمريكا الشمالية واقعاً ملموساً بعد أن كانت أمراً مستحيلاً وذلك في فترة لا تتعدى بضع سنوات إثناء فتره الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم وقد كانت الخطوة الأولى في هذا الإطار تتمثل في منطقة التجارة الحرة الكندية الأمريكية ( CUSFTA ) وهي عبارة عن فكرة تخضع للتداول والنقاش منذ القرن التاسع عشر ( pugel,2009 ) . وفي أواخر عام 1986م وعندما خاض البلدان حرب تجارية صغيرة حول تجارة الأخشاب والذرة إلى جانب خلاف أخر حول حقوق الملاحة في منطقة القطب المتجمد الشمالي كان يبدو أن هناك فرصة بسيطة لإنشاء تكتل تجاري . ألا أن المزاج سرعان ما تغير وبدأت المفاوضات عام 1986م وقد تمخضت عن تأسيس منطقة تجارية حرة في 1 يناير 1989م . أما الخطوة الثانية فقد تمثلت في وضع المكسيك في الصورة حيث أصبحت الحكومة المكسيكية ومنذ عام 1985م عازمة وبصورة متزايدة على كسر الحواجز التي كانت موضوعة من قبلها في طريق أنشاء اقتصاد مكسيكي حر ومخصخص وأكثر كفاءة . 
   لقد أدت سلسلة من الإصلاحات التي تم تبنيها إلى خروج الأنشطة التجارية عن مسارها كما أدت إلى تخفيف العقبات التي تواجه عملية استيراد السلع وقد كانت التعرفات الجمركية في المكسيك مرتفعة كما أنها ارتفعت بشكل أكبر بعد أن أجبرت أزمة المديونيات التي حدثت عام 1982م المكسيك على تبني سياسات تقشفية وفي عام 1992م قامت المكسيك بتقليص تعرفتها إلى ما متوسطة 10% فقط . وفي عام 1990م شرعت حكومتي المكسيك والولايات المتحدة في إجراء مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاقية تجارية حيث أنضمت كندا إلى تلك المفاوضات عام 1991م . وقد تم التوصل إلى الاتفاقية عام 1992م حيث تم انشاء منطقة التجارة الحرة في أمريكا الشمالية والتي  حلت محل منطقة التجارة الحرة الكندية الأمريكية . في 1 يناير 1994م . وقد قامت هذه المنطقة بإلغاء التعرفة وإزالة بعض العقبات والعوائق الغير مرتبطة بالتعرفة والتي كانت تعترض مسار التجارة في إطار المنطقة (جرت عملية تحرير التجارة بشكل بطيئ حيث لم تستكمل إلا في عام 2008م ) . 

    لقد عملت النفتا ( NAFTA ) عملت على إزالة الحواجز التي تعترض مسار الاستثمارات الاقتصادية العابرة للحدود في إطار المنطقة كما أن المكسيك عملت على استكمال متطلبات الأداء بشكل تدريجي بما في ذلك متطلبات القناعة المحلية ومتطلبات  التصدير والتي كانت الحكومة المكسيكية قد فرضتها سلفاً على الشركات التجارية الأجنبية العاملة هناك . وقد عملت النفتا ايضاً على تحديد التجارة والاستثمار المفتوح في العديد من الصناعات الخدمية بما في ذلك المصارف والخدمات المالية . وقد اتخذت النفتا حزمة من التدابير الهادفة إلى حل المنازعات ، وتدعو الاتفاقيات الإضافية إلى تطبيق أفضل لمقاييس العمل والبيئة . ولكن النفتا لم تدع إلى هجرة بشرية حرة بين تلك الدول كما أنها لم تعمل على نزع الطابع الوطني عن شركة بيمكس ( PEMEX ) وهي شركة مكسيكية حكومية ضخمة تحتكر القطاع النفطي . 
   ما هي الآثار التي تركتها اتفاقية النفتا ؟
     هناك إجماع كبير على أن النفتا قد أدت إلى زيادة ضخمة في إجمالي الأنشطة التجارية بين الدول الثلاث وخصوصاً في الفترة إلى امتدت حتى وقت مبكر من عام 2000م . وتكمن وجهة النظر القياسية في حقيقة أن خلق الأنشطة التجارية كانت أكبر من عملية التحول التجاري . ووفقاً لوجهة النظر هذه فقد حققت الدول الثلاث الواقعة في إطار هذه المنطقة مكاسبً نتجت عن عملية التوسع التجاري فيها حيث قدرت المكاسب والإرباح التي جنتها فيما يتعلق بمستوى بالرفاهية الاجتماعية ما يقارب 2 % من إجمالي الناتج القومي ، أما كندا فقد حققت مكاسب تقارب نسبة 1% من إجمالي ناتجها القومي فيما حققت الولايات المتحدة مكاسب تصل إلى حوالي 0,1%  من أجمالي ناتجها القومي الضخم جداً ( PUGEL 2009 : 290 ) . ألا أن هناك اعتراض على وجهة النظر هذه حيث قدم روماليس ( ROMALIS ) عام 2007م دراسة مفصلة ودقيقة حول الآثار التي تركتها النفتا في السبع السنوات الأولى من عمرها وكذلك الآثار الناتجة عن تأسيس ( منطقة التجارة الحرة الكندية الأمريكية ) . 

    حيث أكد روماليس أن المنطقتين تركتا آثاراً كبيرة على أجمالي الأنشطة التجارية حيث عملتا على زيادة حجم التجارة الأمريكية الكندية بنسبة 4% بينما أثمرت النفتا عن زيادة حجم التجارة الأمريكية المكسيكية بواقع 23 % ورفعت حجم التجارة الكندية المكسيكية بواقع 28%. ألا أن روماليس وجد أن الزيادات الكبيرة في إجمالي الأنشطة التجارية يعكس خلق أنشطة تجارية ضخمة وكذلك حدوث تحول تجاري ضخم . ويعتبر التحول التجاري كبيراً مقابل حجم السلع المستوردة من خارج هذه الأقطار وذلك لأن الشركات العاملة في أمريكا الشمالية لا تقوم في الغالب بإنتاج هذه منتجات رخيصة. فعلى سبيل المثال تم تحويل عملية استيراد المنسوجات والملابس بعيداً عن الشركات الأسيوية التي تقوم بإنتاج هذه السلع بتكاليف منخفضة . وقد استنتج رماليس بأن المكاسب الناتجة عن خلق الأنشطة التجارية مساوي تقريباً للخسائر الناجمة عن التحول او ألانحراف التجاري ولذلك فإن ، صافي الفوائد الناجمة عن عملية توسيع النفتا ربما تجلب مكاسب من خلال زيادة المنافسة في السوق الواسعة التابعة للمنطقة الأكبر ومن خلال رفع قدرات الشركات بهدف إنشاء اقتصاديات ضخمة في هذه السوق الكبرى . أما الدراسات المتعلقة بالآثار التي تركتها المنطقة على الصناعات الإنتاجية الكندية إثناء العشر السنوات الأولى من قيام التجارة الحرة مع الولايات المتحدة فإنها تظهر وجود بعض الآثار الكبيرة والايجابية . فقد أدت زيادة المنافسة إلى وفاة المصانع الكندية ذات الكلفة المنخفضة . أما المصانع المتوسطة الحجم 
وعليه فإن الاقتصاديات الضخمة ربما تنشآ خلال فترات إنتاج اطول لأقل عدد من السلع وكنتيجة لذلك فإن الطاقة الانتاجية للشركات الانتاجية الكندية قد زادت بنسبة 4-5% وذلك بشكل أكبر مما لم تكن كندا ضمن منطقة التجارة الحرة .

وقد جلبت النفتا العديد من المزايا والفوائد للمكسيك لأنها جعلت هذا البلد أكثر جاذبية للاستثمارات الاقتصادية من قبل الشركات الأجنبية ومن خلال النفتا تبدو الشركات في وضع أفضل فيما يتعلق بانتاج السلع في المكسيك وذلك يصب في مصلحة سوق هذه المنطقة برمته ( وخصوصاً السوق الأمريكية الكبيرة) . وقد ارتفعت نسبة رؤوس الأموال الأجنبية التي تم استثمارها في المكسيك من 41 مليار دولار عام 1993م إلى 229 مليار عام 2006 (2009:271) ويقدر أن تلك الاستثمارات كانت ستنخفض بنسبة 40% إذا لم تكن المكسيك واقعة ضمن منطقة النفتا .

وعندما تمت التجارة وتوسعت في منطقة النفتا لم يكن هناك عملية إنتقال كبيرة لفرص العمل باتجاه المكسيك حيث كان المنافسون الأمريكيون يتنبأون أن يحدث ذلك كنتيجة لتأسيس النفتا وبينما ازدادت الواردات الأمريكية من المكسيك بشكل أكبر  من الصادرات الأمريكية إليها في الفترة الواقعة بين عامي 1993م و 2006م فإن الصادرات الأمريكية إلى المكسيك لا تزال تنمو بشكل أسرع من الصادرات الأمريكية إلى البلدان الأخرى،إن الزيادة الكبيرة في حجم تجارة منطقة النفتا تترك أثاراً على العمال في الولايات المتحدة لكن هذه الأثار تعتبر أكثر من الأثار المعقدة التي تسببت عن طريق تغيير الطلب على فئات وأنواع مختلفة من العمال،وعليه فإن التجارة الحرة في هذه الحالة سوف تضر بالتأكيد بالمجموعات المتنافسة على الواردات وتسمح النفتا للمكسيك بالقيام بعملية استغلال افضل للمزايا النسبية الناتجة عن العمالة الأقل مهارة في انتاج السلع وذلك مثل الملابس والمحاصيل الحقلية(مثل الطماطم) والأثاث وفي القيام بالأنشطة التي تشمل عملية تجميع وتركيب السلع ومن ناحية أخرى تقوم المكسيك بشراء خدمات مالية أكثر اضافة إلى المواد الكيميائية والمواد البلاستيكية والمعدات ذات التقنية العالية إن توسع ونمو التجارة الأمريكية مع المكسيك والتي كانت النفتا حافزاً أساسيا لها تمضي في نفس الاتجاه الذي تمضي فيه التجارة الأمريكية مع بقية الدول النامية الأمر الذي أدى إلى حدوث ضغط رأسي على أجور العمال الأقل مهارة في الولايات المتحدة كما أدى إلى زيادة دخل العمال الذين يتمتعون بمهارات أكبر وفي المكسيك ايضا حدثت بعض الخسائر في دخل صغار المزارعين الذين يقومون بزراعة الذرة حيث ان اولئك المزارعين لم يستطيعوا ان يتحولوا بسهولة إلى زراعة المحاصيل التي تدر دخلاً أكبر،كما أن مزاراعين آخرين حصلوا على مكاسب وأرباح ففي مجال الزراعة على سبيل المثال سهلت النفتا عملية حدوث زيادات كبيرة في صادرات المكسيك من الفواكه والخضروات إلى الولايات المتحدة .

منطقة التجارة الحرة للأمريكتين (lFTAA) : في فترة الستينات كانت هناك محاولات بسيطة ومتواضعة لخلق اندماج اقليمي في امريكا الجنوبية  وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي،حيث كان النهج الذي تبنته هذه المبادرات الإقليمية يتمثل في اعتماد تعرفة داخلية أقل بينما يتم الإبقاء على القيود المفروضة علىالدول غير الأعضاء وتشمل هذه المبادرات الإقليمية رابطة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية (lFTAA) التي تأسست عام 1960م والسوق المشتركة في أمريكا الوسطى (CACM)  الذي تأسس عام 1960م ايضا ورابطة التجارة الحرة لمنطقة الكاريبي (CARIFTA)والتي تأسست عام 1995م،وكذلك معاهد انديان (ANDEAN) عام 1969م،وقد عانت العديد من دول أمريكا الشمالية من أزمة المديونيات التي حدثت في فترة الثمانينات حيث عانت المكسيك من هذه الازمة عام 1982 . ووقد أدت هذه الأزمة إلى ظهور مصطلح أطلق عليه (العقد المفقود) وذلك فيما يتعلق بالنمو الإقتصادي وتبني العديد من برامج الإستقرار والتكيف الهيكلي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي،ناهيك عن حدوث عملية إعادة تقييم واسعة لإستراتيجية التدخل والحماية والاستراتيجيات الموجهة داخلياً .

وفي عام 1984 قامت الولايات المتحدة من جانب واحد بتقليص التعرفة التي كانت مفروضة على العديد من البلدان الواقعة ضمن مبادرة حوض الكاريبي فيما لم تتخذ العديد من دول أمريكا اللاتينية أي خطوات تمييزية تجاه تحرير التجارة في آواخر الثمانينات(بحيث تم تخفيض التعرفة لصالح جميع الدول وليس لصالح دول بعينها) وقد تم القيام بهذه الإجراءات بشكل جزئي من أجل القيام بمتابعة التزامات الـ (GATT) أو ما اصبح يعرف الأن بمنظمة التجارة العالمية ( wto ) كما ان تلك الإجراءات تم اتخاذها ايضا من جانب واحد باعتبارها خياراً يتعلق بالسياسة المحلية أو بناءً على طلب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،والـ IBRD والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقد انخفض متوسط التعرفة في المنطقة إلى حوالي 20% بحلول نهاية فترة الثمانينات وقد حدثت موجة أخرى من اتفاقيات التجارة الإقليمية في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات . ففي عام 1989م وافقت الــ AP   على التحول نحو تجارة أكثر حرية في المنطقة وذلك ما حدث عام 1990 مع السوق المشتركة لأمريكا الوسطى (CACM) ومجموعة دول الكاريبي (CARICOM) أما السوق الجنوبية المشتركة أو ما يطلق عليها (METCOSU) فقد تم تأسيسها عام 1991م ولديها خطط متشابهة فيم يتعلق بالتجارة الإقليمية الحرة.وقد وقعت كندا أو أمريكا على إتفاقية عام 1989كما أعلن عن إنطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين المكسيك والولايات المتحدة عام 1990م. وقد توسعت تلك المفاوضات بحيث أنضمت المكسيك بعد ذلك بوقت قصير إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة في أمريكا الشمالية (NAFTA) وبعد إعلان الاتفاقية طلبت العديد من دول أمريكا اللاتينية التفاوض مع الولايات المتحدة حول اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية لكن الولايات المتحدة رفضت اجراء مفاوضات تتعلق باتفاقيات التجارة التفصيلية الثنائية   (PTA)في المنطقة حتى يتم تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة في امريكا الشمالية وبدلاً من ذلك أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش في يونيو 1990م عن مشروع المبادرة الأمريكية بهدف خلق تجارة حرة في نصف الكرة الأرضية الغربي بحلول عام 2000 وفي عام 1994م دخلت اتفاقية منطقة التجارة الحرة في أمريكا الشمالية (NAFTA) حيز التنفيذ كما تم اختتام جولة مفاوضات الــ GATT التي عقدت في الأوروجواي في الفترة 1988م ـ 1994.

وقد تم تأجيل إعلان مشروع التجارة الحرة في نصف الكرة الأرضية والتي إطلق عليها  فيما بعد بمنطقة التجارة الحرة الأمريكية حتى عام 2005 وذلك بناءً على طلب من كندا وأمريكا.

وقد كانت اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأمريكية عبارة عن تفاقية مقترحة لازالة وتخفيف الحواجز التجارية في جميع أقطار القارتين الأمريكيتين باستثناء كوبا وفي نوفمبر عام 2003م عقد وزراء التجارة الذين كانوا يمثلون 34 دولة الجولة الأخيرة من المفاوضات في ميامي بولاية فلوريدا الامريكية لمناقشة هذه الاتفاقية المقترحة (صحيفة توبا جو اكسبرس وترينداد 2008) وقد كانت هذه الاتفاقية المقترحة تمثل امتداداً لاتفاقية منطقة التجارة الحرة في أمريكا الشمالية بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة وقد تم رفض هذه الاتفاقية من قبل كوبا فنزويلا وبولوفيا والأكوادور ودومينيكا ونيكراجوا وهندوراس وهذه الدول قامت بإبرام اتفاقية البديل البوليفي لدول قارتي أمريكا وذلك كرد على اتفاقية التجارة الحرة لدول قارتي أمريكا (FTAA) وقد تعثرت المفاوضات بسبب وجود نقاط مشابهة لتلك التي تناولتها محادثات الطاولة المستديرة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية والتي جرت في الدوحة،حيث أن الدول المتقدمة تسعى إلى خلق تجارة موسعة في الخدمات وزيادة حقوق الملكية الفكرية بينما تسعى الدول النامية إلى انهاء المعونات التي تقدم لقطاع الزراعة كما تسعى إلى تجارة حرة في المنتوجات الزراعية وبأسلوب مشابه لمحادثات منظمة التجارة العالمية فقد لعبت البرازيل دوراً قيادياً بين الدول الأقل تطوراً بينما لعبت الولايات المتحدة دوراً مشابهاً لدى الدول المتقدمة .

وقد بدأت المحادثات المتعلقة بإنشاء منطقة التجارة الحرة لدول قارتي أمريكا مع انعقاد قمة دول الأمريكيتين في ميامي في 11 ديسمبر عام 1994م لكن فكرة إنشاء هذه المنطقة لم تحظ باهتمام شعبي إلا في أثناء انعقاد قمة كوبيك لدول الأمريكيتين والتي انعقدت في كندا عام 2001 وهذه القمة كانت عبارة عن اجتماع واجهه احتجاجات كبيرة ضد الخصخصة والعولمة كما أن مفاوضات ميامي التي عقدت عام 2003م قوبل باحتجاجات مماثلة وأن لم تكن تلك الاحتجاجات كبيرة بحجم الاحتجاجات التي قوبلت بها قمة كوبيك،وقد عقدت آخر قمة حول منطقة التجارة الحرة في دول قارتي أمريكا في ماردل بلاتا في الأرجنتين وذلك في نوفمبر 2005م إلا انه لم يتم التوصل إلى اتفاقية بهذا الشأن وقد تعهدت 26 دولة من أصل 34 دولة حضرت هذه المفاوضات بعقد اجتماع آخر عام 2006 بهدف استئناف المفاوضات إلا أن ذلك الاجتماع لم يعقد. وقد دفعت الولايات المتحدة أثناء المفاوضات السابقة باتجاه توقيع اتفاقية شاملة لتقليص القيود التجارية المفروضة على السلع .
بينما يتم زيادة حماية الملكية الفكرية،ويكمن أن تشمل هذه الحماية حماية حقوق طبع الألفية الرقمية وحماية قانون حقوق الطبع والنشر وذلك بأسلوب شابه ما نصت عليه اتفاقية التجارة الحرة بين استراليا وأمريكا. أما أنواع الحماية الأخرى فيمكن أن تشمل فرض قيود على الاستيراد أو الإستيراد المختلط للعقاقير والأدوية بأسلوب يشابه ما نصت عليه الاتفاقية المقترحة بين أمريكا وكندا. وقد أقترحت البرازيل منهج متوازن ثلاثي المسار يدعو إلى سلسلة من الاتفاقيات الثنائية لتخفيض تعرفات محدودة على السلع والبضائع كما اقترحت اتقافية للدول الواقعة في النصف الغربي للكرة الأرضية تعني بقوانين المنشأ الخاصة بالبضائع وعملية حل المنازعات . وتسعى البرازيل إلى شطب القضايا الأكبر جدلية من الاتفاقية بحيث تفسح المجال لمنظمة التجارة العالمية لمعالجة تلك القضايا وقد كانت هناك تحركات كبيرة لمعارضة اتفاقية التجارة الحرة بين دول قارتي امريكا على مستوى كل مرحلة من مراحل تطورها. وقدقام تحالف مكون من العمال وكبار المواطنين وخبراء البيئة والمدافعين عن السلام وحقوق الإنسان بالإحتجاج على عقد قمتي اتفاقية منطقة التجارة الحرة لدول قارتي أفريقيا (FATAA) ويعتبر الرئيس الفنزولي هوجو تشافز من أشد منتقدي اتفاقية (FATAA) حيث وصفها بأنها تمثل "خطة للضم والإلحاق" و" إداة للامبريالية تهدف إلى استغلال امريكا اللاتينية (مجلة ترينداد وتوباكو إكسبرس 2008).

وتعتبر قضية براءة الإختراع وحقوق الطبع واحدة من أكثر القضايا الجدلية المثارة ضمن الإتفاقية المقترحة من قبل الولايات المتحدة ويزعم النقاد انه إذا تم تنفيذ الإجراءات المقترحة من قبل الولايات المتحدة فإن ذلك من شأنه أن يمنع عملية إجراء البحوث العلمية في أمريكا اللاتينية الأمر الذي يؤدي إلى اختلالات أكثر وتبعية تكنولوجية أكبر للدول المتقدمة.وقد قام كل من بسولوولاي وميدفيدف ومنسبيرج بدراسة  مسألة تخفيف الفقر وآثار إعادة توزيع الدخل والناتجة عن عملية تحرير التجارة على المستوى الاقيلمي وعلى مستوى الأطراف المختلفة في أمريكا اللاتينية وتعتبر ظروف الفقر في البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك مألوفة إلى حد ما لدى الدول النامية ويؤثر الفقر بشكل خاص على المناطق الريفية ويحتمل أن يكون فقراء الريف أكثر بعداً عن خطوط الفقر من فقراء المدن وتظهر الدراسة أن تأثير الفقر على عملية الإصلاح التجاري يمكن ان تختلف بشكل كبير اعتماداً على نوع التحرر التجاري والظروف الأقتصادية للبلد. وتشير النتائج إلى حدوث انخفاض كبير في العد التنازلي للفقر في البرازيل وتشيلي بعد إعلان اتفاقية منطقة التجارة الحرة في دول قارتي امريكا وبعد إجراء إصلاح تجاري عالمي شامل .
وقد إنخفضت نسبة الفقر في كلا البلدين إلى أدنى مستوياتها ولوحظ أن الفقراء قد حصلوا على أكبر مكاسب دخل،أما في كولومبيا فإن عملية الاصلاح تعتبر أكثر تواضعاً ويعزي هذا إلى تباين مستويات الفقر في المناطق الريفية والحضرية وعلى الرغم من أن نسبة الفقر في المناطق الريفية والحضرية قد انخفضت ربما تنخفض بشكل طفيف بعد تنفيذ إتفاقية  (FTAA) فإن نسبة الفقر في الريف تنخفض بينما ترتفع نسبة الفقر في الحضر نتيجة إجراء إصلاحات تجارية شاملة. وأخيراً وفيما يتعلق بالمكسيك فإن نسبة الفقر في الريف يمكن أن ترتفع في إطار سيناريوهات الإصلاح على الرغم من أن نسبة الفقر المرتفعة في الريف سوف يقابلها انخفاض نسبة الفقر في المناطق الحضرية وذلك في إطار اتفاقية ألفتا(FATTA) .

إن الديناميكا الأكثر إثارة قد لوحظت من خلال مقارنة تأثير  التحرر التجاري المتعدد الجوانب في مختلف الدول الأعضاء فبالنسبة للبرازيل وتشيلي فإن التحرر التجاري المتعدد الجوانب لا يفوق السيناريوهات الإقليمية .
كما ان تخفيف الفقر يعتبر متناسباً مع عملية تخفيض التعرفة. ففي كولومبيا يمكن توضيح الفرق تقريباً بين السيناريوهات من خلال الفجوة الثابتة تقريباً بين الريف والحضر في منطقة التجارة الحرة الفتا (FATAA) ومن خلال عملية كبيرة لسد هذه الفجوة في إطار سيناريوهات التحرر التجاري الشاملة حيث أن ذلك يعتبر متسقاً مع عامل تغير الأسعار وعملية منح الأوقاف للأسر الفقيرة .

وفيما يتعلق بالمكسيك فإن السيناريوهات الإقليمية هي التي تعمل على تخفيف الفقر علماً ان عملية التحرر التجاري المتعددة الجوانب تعمل فعلياً على رفع نسبة الفقر ويعزى هذا إلى عملية تآكل الخيارات في ظل التحرر الإقليمي حيث أن المكسيك تخسر فقط هامش التفصيل والاختيار الخاص بها والذي له علاقة ببقية دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي إلا أن المكسيك قد أجبرت الآن على خوض المنافسة مع الشركاء التجاريين الأمريكيين والكنديين في ظل التحرر التجاري الإقليمي. كما أن الحسابات الخاصة بأولئك الشركاء والتي تتعلق بالنمو والمرونة التجارية تظهر بأن نتائج توزيع الإصلاحات يمكن أن تعزز عملية تغيير متوسط الدخل والتي تحدث نتيجة للتحرر التجاري.
المنطقة العربية للتجارة الحرة:

في فبراير عام 1997م قرر الإتحاد الاقتصادي العربي وهو عبارة عن كيان تم تأسيسه عام 1957م في إطار الجامعة العربية القيام بإنشاء المنطقة العربية للتجارة الحرة للتجارة الحرة بحلول عام 2008م وقد قامت 18 دولة من أصل 22 دولة عضوة في الجامعة العربية(بإستثناء الجزائر وجيبوتي وجزر القمر ومورريتانيا) بتوقيع معاهدة تهدف إلى إزالة جميع العوائق والحواجز التجارية في تلك الدول وذلك من خلال القيام بتقليص الرسوم الجمركية المفروضة على الصفقات التجارية بنسبة 10% وبشكل تدريجي وقد شدد رؤساء الدول العربية أثناء القمة العربية التي عقدت في عمان في مارس 2001م على الحاجة للمضي قدماً باتجاه تحقيق هدف كبير يتمثل في إنشاء تكتل إقتصادي وفي سبتمبر 2001م لاحظ المجلس الإقتصادي والإجتماعي للجامعات العربية وجود الحاجة إلى تعزيز الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول العربية ومن ثم تعزيز استقرار وأمن المنطقة ومما يجب ملاحظته أن تلك الجهود الهادفة إلى تعزيز التكامل والإندماج الإقليمي العربي تعتبر أكثر واقعية من المبادرات الأخرى التي أطلقت في الماضي.

· ووفقاً لعلم الاقتصاد فإن تلك الجهود تعتمد على مبدأ الضم المستمر لدول المنطقة الذي يختلف تماماً عن مبدأ الاجماع الذي ساهم حتى الآن في إعاقة مشروع التعاون الاقتصادي.

· ومن ضمن السمات الأخرى لهذه المبادرة والتي تتناقض مع المبادرات السابقة هي الاعتراف بدور القطاع الخاص. ويقوم اتحاد غرف التجارة والصناعة العربية بمراقبة تنفيذ اتفاقية المنطقة الحرة للتجارة الحرة (AFTA). حيث وقد طلب من هذا الاتحاد ان يقوم برفع تقرير نصف سنوي عن الصعوبات التي تواجه التجار أثناء تعاملهم مع إدارة الجمارك والجهات القانونية في الدول الأعضاء.
إن القيود التجارية السائدة في المنطقة العربية للتجارة الحرة تكمن في كون المنتوجات الزراعية خارج إطار تخفيض التعرفة نقوم بمراقبة التقدم الذي تم احرازه لاحظ اثناء اجتماعه الذي عقد في الرياض حدوث بعض التقدم وقرر أن تكون بداية عام 2005 هي الموعد النهائي لإنتهاء الفترة الانتقالية . ويتوجب على المنطقة العربية للتجارة الحرة أن تقوم بتعزيز اقتصاديات الدول الأعضاء من خلال عدة أمور:

1- إنشاء سوق تجارية كبرى ومتجانسة ومن ثم جذب إستثمارات أجنبية مباشرة سواء كانت اقليمية أو أوروبية أو دولية .

2- زيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء رغم ان بعض تلك الدول تقوم بإنتاج نفس البضائع كما انها تتنافس على السواق المصدرة،كما انها تكمل بعضها البعض في قطاعات مختلفة مثلا تستطيع تونس والمغرب ومصر تصدير المنسوجات والسلع الزراعية إلى دول الخليج والجزائر وليبيا.
3- تخفيض تدفق البضائع المهربة التي لا تخضع للضرائب وتضر في الغالب بالإنتاج المحلي وميزان المدفوعات .
4- تقوية وتعزيز القدرة التفاوضية للدول الأعضاء أثناء التعامل مع التكتلات الإقتصادية القوية مثل الاتحاد الأوروبي وفي المنتديات الدولية مثل اجتماعات منظمة التجارة العالمية .

   الأمر الذي يثير التساءل حول دول الاقتصاديات الضخمة التي زاد حجمها لكن هناك دليل على أنه يتم أنتاج كمية أقل من السلع المختلفة في تلك المصانع . أثناء موسم الحصاد.
رابطة دول جنوب شرق أسيا :-
     تأسست رابطة دول جنوب شرق آسيا في 8 أغسطس 1967م في بانكوك بتايلاند ، والدول الأعضاء في هذا الرابطة تشمل اندنوسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروني ودار وسلام وفيتنام ولاوس ومينمار . وقد انضوت هذه الدول في أطار هذه الرابطة واضحة في اعتبارها تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في دول المنطقة من خلال برامج التعاون إلى جانب حماية وصيانة الاستقرار السياسي والاقتصادي للمنطقة من منافسة القوى العظمى وأن تعمل الرابطة كمنتدى لحل الخلافات والنزاعات البين إقليمية . إن أهم خطوة قامت بها الرابطة منذ تأسيسها تتمثل في قرار قمتها الرابعة لها التي انعقدت عام 1992م حيث نص ذلك القرار على أنشاء منطقة التجارة الحرة لدول جنوب مشرق آسيا ( AFTA ) بحلول عام 2008م . ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه المنطقة في تعزيز مكانة الرابطة كقاعدة للتنافس الإنتاجي بحيث توجه نحو خدمة الاقتصادي العالمي . 

    ويتم تحقيق هذه الأهدف من خلال توسيع التجارة في إطار دول الرابطة مما يتيح أمكانية توفير تخصصات كبيرة وظهور اقتصاديات ضخمة . كما يتم تحقيق ذات الهدف ايضاً من خلال تدفق إستثمارات أجنبية أكثر والتي يتم جذبها من خلال سوق دول الرابطة . 

    وفي 1 يناير 1993م تم أطلاق نظام التعرفة التمييزية الفعالة المشتركة (CEPT) والذي يمثل الآلية الأساسية لتحقيق أهداف الرابطة . 

    ويغطي هذا النظام السلع المنتجة والمنتوجات الزراعية إلى جانب انه يستلزم تقليص التعرفة على جميع المنتوجات التي تم أدراجها فيما يسمى بقائمة الجرد كما يستلزم إلغاء وإزالة القيود الكمية والحواجز الغير مرتبطة بالتعرفة . وقد أتفق على أن جميع التعرفات المفروضة على المنتجات المدرجة قي قائمة الجرد يجب أن لا تتجاوز نسبة 5% بحلول عام 2003م .

   وقد بدأت عملية تقليص التعرفة عام 1994م لضمان تحقيق أهداف الرابطة بشكل سريع وعاجل . كما تم اتخاذ العديد من التدابير بهدف تسهيل العمليات التجارية وهذه التدابير تشمل موائمة الأمور المتعلقة .    
    بالقضايا الجمركية ( مصطلح التعرفة ، نظم التقييم الجمركي والإجراءات الجمركية وتأسيس نظام الممر الأخضر للمساعدة في تسريع عملية التخليص الجمركي للمنتوجات المدرجة ضمن قائمة الجرد الخاصة بنظام التعرفة التميزية الفعالة المشتركة ( CEPTS ) ) .
    وقد تم بذل جهود كبيرة لموائمة مقاييس ومعايير الإنتاج بهدف تسهيل التجارة في إطار منطقة الرابطة الأسيوية . 

    وكما تم تحديد قائمة تتألف من 20 مجموعة من المنتوجات ذات الأولوية والتي تشمل بعض السلع الاستهلاكية الأساسية المعمرة .
   وفي الفترة الواقعة بين عامي 1993م ــ 1995م ارتفعت صادرات دول الرابطة من 42,77مليار دولار إلى 68,83 مليار دولار ( الصفحة الرئيسية لموقع الرابطة : http://www.asean.org.id ) ، وهذا الارتفاع في نسبة الصادرات يمثل متوسط النمو البالغ قدرة 30,46 % في السنة وهي نسبة أكبر بكثير من متوسط إجمالي نمو الصادرات الخاصة بدول الرابطة والبالغ نسبته 20% . وقد أرتفع معدل الصادرات البينن آسيوية مقابل إجمالي الصادرات إلى 22% عام 1995م حيث أن 95% تقريباً من الصادرات البين آسيوية تشمل صادرات المكائن والأجهزة الكهربائية بشكل يعكس حجم التجارة والصناعية البينية . 
    وتشمل السلع الأساسية الأخرى التي يتم تداولها في أطار .

   المنطقة المنتوجات المعدنية والبترول والمعادن الخسيسة والمواد الكيميائية والبلاستيكية . 

   وانسجاماً مع مبدأ الإقليمية المفتوحة تعمل رابطة دول جنوب شرق أسيا على متابعة الاتصالات الإقليمية مع بقية الكيانات التجارية الإقليمية الأخرى ويعتبر رابط
    ( CERT  -AFTA )أول هذه الروابط والتي تشمل تأليف كتاب عن الجمارك ، وتبادل المعلومات حول المقاييس وموائمة قاعدة البيانات المتعلقة بالتجارة والاستثمار. 
     وهناك مبادرات مماثلة يتم العمل بها جنب إلى جنب مع التجمعات والتكتلات الإقليمية مثل النفتا ( NAFTA ) ، ومركادو كومن دل سير 
    ( MERCOSUR ) ، والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة ( EFTA ) والمجموعة التنموية لدول جنوب قارة أفريقيا ( SADC ) .
· منتدى الحوار الهندي البرازيلي الجنوب أفريقي ( IBSA ) :-
يمثل هذا المنتدى تجمع دولي ثلاثي يسعى إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء . كما يمثل ثلاثة أقطاب رئيسية لتحفيز وتنشيط التعاون الجنوبي ــ الجنوبي وخلق عملية تفاهم أكبر بين دول العالم النامي وبالتحديد في أفريقيا وأسياء وأمريكا الجنوبية .
علاوة على ذلك يمثل المنتدى منبراً لإجراء النقاشات والمداولات بين الدول الثلاث بهدف تحقيق التعاون في المجالات الزراعية والتجارية والثقافية وفي مجال الدفاع وجانب مجالات أخرى . وقد تم تأسيس هذه المنتدى بعد فشل مؤتمر كانكن (Cancun ) الذي نظم من قبل منظمة التجارة العالمية حيث أدركت الدول النامية وجود حاجة إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية .
وفي 6 يونيو 2003م تم التوقيع على إعلان برازيليا الذي تم بموجبة تأسيس المنتدى من قبل وزراء خارجية الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ، حيث تم الاتفاق على وجود حاجة ماسة لإدخال إصلاحات في الأمم المتحدة وخصوصاً مجلس الأمن . كما تطرق الإعلان إلى موضوع الإرهاب الدولي والجريمة العابرة للقارات وتجارة الأسلحة الغير مشروعة . 
علاوة على ذلك نص الإعلان على أن تلك التهديدات التي تعرض السلم العالمي للخطر يجب أن تتم معالجتها بأسلوب فاعل مع ضرورة احترام سيادة الدول والقانون الدولي . كما أوضح وزراء خارجية دول المنتدى أن لديهم أولويات حول تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الشامل من خلال تأكيد الحاجة إلى معالجة قضايا الفقر والمجاعة من خلال وسائل التنفيذ الفعالة للخطط الحكومية .
إضافة إلى ذلك شدد الاجتماع على وجود حاجة لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير المزارع العائلية وتعزيز الصحة والتعليم وحقوق الإنسان وحماية البيئة ، مؤكدين بأن التمكين الاجتماعي سوف يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للإمكانيات البشرية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية بطريقة فعالة . وأكد الوزراء على أهمية إزالة جميع أشكال التمييز العنصري والتميز الجنسي أثناء عملية صنع ألسياسات.

كما التقى وزراء الاقتصاد لدول منتدى الحوار في نيودلهي في مارس 2005م واتفقوا على آلية لتحديد وإزالة الحواجز والعوائق الغير مرتبطة بالتعرفة والتي تعيق عملية التبادل التجاري . ومن ضمن الآليات التي تمت مناقشتها التعاون الجمركي وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة ، والزراعة ، ومعالجة المواد الغذائية ، والسياحة ، والخدمات المالية والمصرفية .

كما قرر الوزراء القيام بعملية تعزيز التعاون في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تم تطوير شروط مرجعية مشتركة للمساهمة في تطوير هذا القطاع وبما أن لدى  هذه الدول الثلاث عدد كبير من المشاريع الصغيرة فإنه يتوقع أن التعاون في هذا القطاع يمكن أن يكون له دلالات تنموية عميقة .

* السوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا ( الكومسا ):-
تعتبر السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا منطقة تجارة تفضيلية تتألف من 19 دول أعضاء فيها تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي ( ويكبيديا ) . وقد تم تأسيس " الكوميسا " في ديسمبر 1994م ليحل محل منطقة التجارة التفضيلية التي كانت موجودة منذ عام 1981م . وتشمل الدول التسع التي قامت بتشكيل منطقة تجارة حرة في عام 2000م كلاً من ( جيبوتي و مصر وكينيا ومدغشقر مالاوي وموريشيوس والسودان وزامبيا وزيمبابوي " . وقد انضمت رواندا وبوروندي في عام 2004م في حين انضمت جزر القمر وليبيا في عام 2006م وتعتبر "الكوميسا" واحدة من الركائز الأساسية للمجموعة الاقتصادية الإفريقية . 

وفي عام 2008م وافقت الكوميسا على توسيع منطقة التجارة الحرة لتشمل أعضاء من مجموعتين ( كتلتين ) تجاريتين هما مجموعة شرق أفريقيا ومجموعة تنمية دول جنوب أفريقيا والدول الأعضاء الحالية هي :- بوروندي وجزر القمر وجمهورية الكونجو الديمقراطية وجيبوتي ومصر واريتريا وإثيوبيا وكينا ومدغشقر وملاوي وموريشيوس ورواندا والسودان وأوغندا وزمبيا وزيمبابوي .

ووفقاً للاتفاقيات فإن لهذه الأجهزة صلاحية صنع القرار وهي كالتالي :-

· سلطة الكوميسا ، ويتألف من رؤوساء دول وحكومات .

· مجلس وزراء الكوميسا .

· محكمة عدل الكوميسا .
· لجنة محافظي البنوك المركزية .
في حين تقوم الأجهزة التالية  بعمل توصيات للأجهزة المشار أليها أعلاه .

-اللجنة الحكومية الدولية .

-اللجان الفنية ( التقنية ) الثانية عشر .

-اللجان الاستشارية لمجموعة الأعمال ومجموعات المصالح الأخرى .

- الأمانة العامة للكوميسا . 

أما المؤسسات الأخرى التي تم إنشاؤها لتشجيع التنمية فهي :-

-غرفة المقاصات " بنك المقاصات " الكوميسا في هراري ــ زيمبابوي .

-رابطة البنوك التجارية الكوميسا في هراري ــ زيمبابوي .

-مؤسسة الجلود لدول الكوميسا في أثيوبيا .

 -شركة أعادة التأمين التابعة للكوميسا في نيروبي ــ كينيا .

-الوكالة الإقليمية للاستثمار وتوجد في مصر . 

مجموعة دول الصحراء والساحل :-

مجموعة دول الصحراء والساحل هي منطقة تجارة حرة قامت بتأسيسها 6 دول في فبراير 1998م إلا انه ومنذ ذلك الحين فقد ارتفع عدد الدول الأعضاء في هذه المجموعة إلى 28 عضواً . ومن أهم الأهداف الرئيسية لهذه المجموعة هو تحقيق وحدة اقتصادية من خلال تنفيذ حرية الحركة للبضائع والناس من أجل جعل هذه المنطقة منطقة حرة . 

على الصعيد الدولي ، فقد أحرزت هذه المجموعة مكسباً حيث حصلت على مركز المراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2001م . وعقدت اتفاقيات تعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وكذلك مع مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية والكوميسا وغيرها من التكتلات التجارية الأكثر تقدماً في اندماجها وتكاملها . 

وبالنسبة للدول الأعضاء المؤسسة لهذه المجموعة فهي :-بوركينا فاسو وتشاد وليبيا والنيجر ومالي والسودان أما الدول الأعضاء الأخرى فهي :- جمهورية أفريقيا الوسطى واريتريا وجيبوتي وجامبيا والسنغال ومصر والمغرب ونيجيريا والصومال وتونس وبنين وتوجو وكوت ديفوار وغينيا بيساو وليبيريا وغانا وسيراليون وجزر القمر وغينيا وكينيا وموريتانيا وسان تومي وبرينيسبي.

 المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ( الأكواس ) :-

هي مجموعة إقليمية تضم 15 دولة من دول غرب أفريقيا ، تأسست في 25 مايو 1976م عقب التوقيع على اتفاقية ليجوس . وتتمثل مهمتها في تعزيز التكامل الاقتصادي .
في ديسمبر 2000م انسحبت موريتانيا ( الأمانة التنفيذية للأكواس ــ 2002 ) بعد أن أعلنت رغبتها في الانسحاب في ديسمبر 1999م . ( الأمانة التنفيذية للأكواس ، 2000 ) وقد تم تأسيسها بهدف تحقيق " الأكتفاء الذاتي الجماعي" للدول الأعضاء عن طريق اتحاد نقدي واقتصادي يخلق تكتل تجاري كبير ومستقل .

لكن التقدم البطئ جداً نحو تحقيق هذا الهدف يعني أن الاتفاقية التي تم مراجعتها في كولونو في 24 يوليو 1993م أظهرت أن هذا التعاون هشاً وأقل تماسكاً . 

وتعتبر الأمانة العامة للاكواس وصندوق التعاون والتعويضات و التنمية هما المؤسستان  الرئيسيتان لتنفيذ السياسات والخطط .

وقد تم تحويل المخصصات المالية للاكواس إلى بنك اكواس للاستثمار والتنمية في عام 2001م . وتعتبر الاكواس واحدة من الركائز الأساسية التي تقوم عليها المجموعة الاقتصادية الأفريقية .

الأعضاء الحاليين في الاكواس هم :-

بنين وبوكينا فاسوو كيب فيد  وكوت ديفوار وجامبيا وغانا وغينيا بيساو وليبريا ومالي ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوجو وقد تم تعليق عضوية غينيا والنيجر .

وقد قامت الدول الأعضاء في الأكواس بتوقيع بروتوكول عدم الاعتداء وذلك في عام 1990م وقبلها وقعت على اتفاقيتين في عام 1978م و 1981م .

كما قامت بالتوقيع ايضاً على بروتوكول بشأن تقديم المساعدة في الدفاع  المشترك في مايو 1981م.حيث ينص على تأسيس قوة مسلحة مشتركة لهذه المجموعة وكذلك تم أنشاء محكمة عدل لمجموعة الأكواس عقب التوقيع على بروتوكول عام 1991م.

وقد أتت المحكمة إلى حيز الوجود ــ قانونياً ــ عندما دخل برتوكول 1991م إلى حيز التنفيذ في 5 نوفمبر 1999م ( أصبح القانون ساري المفعول ) .

وكمثيلاتها من المحاكم مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة عدل شرق أفريقيا فإن للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بقضايا الانتهاكات ضد حقوق الإنسان . وتنظم دول الاكواس مجموعة واسعة من اللقاءات الثقافية والرياضية تحت رعاية الأكواس بدءاً من " سديو " لكرة القدم إلى مسابقة ملكة جمال " سيديو "  .

الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا :-

الإتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا هو منظمة تتألف من ثمان دول من غرب أفريقيا ، وقد تم تأسيس هذا الإتحاد لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول التي لديها عملة مشتركة وهي " الفرانك الأفريقي " وقد تم إنشاء الإتحاد الاقتصادي والنقدي بموجب اتفاقية تم توقيعها في العاصمة السنغالية داكار في 10 يناير 1994م من قبل رؤوساء دول وحكومات كلاً من :- بنين وبوركينا فاسوو كوت ديفوار ومالي والنيجر والسنغال وتوجو في حين انضمت أليه غينيا بيساو" هي مستعمرة برتغالية سابقة " في 2 مايو من نفس العام لتصبح العضو الثامن في هذا الإتحاد . 

و هذا الاتحاد  يعرف بأنه اتحاد جمركي ونقدي بين بعض من الدول الأعضاء في الأكواس وتكمن أهدافه ( التعاون والتكامل الإقليمي في غرب أفريقيا )في:-

· زيادة القدرة على المنافسة الاقتصادية من خلال الأسواق المفتوحة والتنافسية جنباً إلى جنب مع تأميم وموائمة البيئة القانونية .

·  خلق تقارب بين السياسات والمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الكلي .

· أنشاء سوق مشتركة .
· التنسيق بين السياسات المالية .
وبالنظر إلى ما قام به هذا الإتحاد من انجازات فقد نفذ أعضاؤه معايير التقارب الاقتصادي وآلية فعالة للمراقبة . كما تبنى اتحاد جمركي وتعرفه جمركية خارجية مشتركة ( في أوائل عام 2000م ) . ولدية كذلك لوائح وقواعد للضرائب غير مباشرة  ومتوافقة . علاوة على ذلك فقد قام بتدشين سياسات وخطط إقليمية
وهيكلية وقطاعية .

وقد قام الاكواس والاتحاد الاقتصادي والنقدي بتطوير برنامج عمل مشترك يتعلق بتحرير التجارة وتقارب السياسات التي تتعلق بالاقتصاد الكلي .

واتفقوا ايضاً على قواعد مشتركة للمنشأ لتعزيز التجارة ووافقت الأكواس على اعتماد إشكال البيانات والقرارات الجمركية للاتحاد الاقتصادي والنقدي وآلية التعويض ( التقرير السنوي 2002م ) .

المنطقة النقدية لغرب أفريقيا ( وأمز ) ( WAMZ ) :-
المنطقة النقدية لغرب أفريقيا هي مجموعة تتألف من خمس دول أعضاء في الأكواس تعتزم أن يكون لها عملة مشتركة ( الأيكو ) في العام 2015م .

وهذه الدول الأعضاء هي جامبيا وغانا وغينيا ونيجيريا وسيراليون وقد أبدت ليبيريا ( وهي ايضاً عضو في الأكواس ) رغبتها في الانضمام . 

وتدير هذه المجموعة دولة نيجيريا وهي الدولة الأكبر انتاجاً للنفط في أفريقيا وأكبرها سكاناً حيث يقدر عدد سكانها بـــ 145 مليون نسمة .  

جميع الدول الأعضاء في المجموعة هي دول ناطقة باللغة الانجليزية باستثناء غينيا التي تعتبر دولة فرنكوفوينة . مثلها مثل موريتانيا فقد اختارت غينيا عملة الفرانك الأفريقي والذي تشترك فيه كل المستعمرات الفرنسية السابقة الأخرى في غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى . وقد تم تشكيل هذه المنطقة ( وأمز WAMZ ) في محاولة لتأسيس عملة قوية وثابتة لمنافسة الفرانك الذي يرتبط صرفة باليورو ومكفول من قبل وزارة الخزانة الفرنسية ويكمن الهدف من ذلك في أن يتم دمج الايكو والفرانك الأفريقي لأعضاء كل دول غرب ووسط أفريقيا ليكون لها عملة موحدة ومستقرة . ويجرى إعداد إطلاق العملة الجديدة من قبل المعهد النقدي لغرب أفريقيا والذي يوجد مقرة في أكرا ــ غانا بقصد أن يكون مبشراً بإنشاء بنك مركزي مشترك .

ومع ذلك ،إلا أن العديد من دول هذه المجموعة تعاني من ضعف عملاتها وعجز مزمن في ميزانياتها , التي تسد حالياً من قبل بنوكها المركزية وذلك بطباعة الكثير والكثير من الأوراق النقدية ذات الانخفاض الكبير في قيمتها الحقيقية وقد قامت لجنة الأمم المتحد ة الاقتصادية والاجتماعية لأسيا والمحيط الهادي بتحديد المشاكل والتحديات التي تواجه اتفاقيات التجارة الإقليمية . 

تحديات التكامل الاقتصادي 

1- غالباً ما يتم تقويض فعالية الاتفاقيات التجارية الإقليمية وذلك نتيجة لقواعد المنشأ المعقدة والتكاليف الإدارية الباهظة . وعلى وجه الخصوص فإن هناك دليلا على أن العديد من المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لا تعتقد بأن هذا الأمر يستحق الوقت لدراسة المتطلبات البيروقراطية للتأهل للدخول التفضيلي . وغالباً ما يعتقدون أنه حتى وبالرغم من أن التعريفات الجمركية اقل إلا أنه من الصعب أن تتلائم وتتفق مع قواعد المنشأ عندما يكون هناك قيود تجارية أخرى توازي تفضيل التعرفة مثل المعايير والحصص وإجراءات الجمارك المرهقة ، علاوة على ذلك فإن القيود المفروضة على الصادرات في بلد ما ربما تعادل امتيازات الاستيراد في بلد آخر .

2- هناك نوع من الاتفاقيات التجارية الإقليمية تشبه " المحور وشعاع العجلة " والتي تتألف من سلسلة من الاتفاقيات التجارية الثنائية المماثلة بين دولة واحدة كبيرة أو متقدمة وعدد من البلدان النامية أو الصغيرة ، حيث تقوم الدولة المتقدمة بوضع الشروط واللوائح ويكون لها النصيب الأكبر من الفوائد والمزايا بينما يكون بناء التجارة محدوداً بين " المحور " " وشعاع العجلة " بما في ذلك من المخاطر إلى تحويل " الشعاع " إلى " أدوات شائكة " .

" بمعني أن الدول التي تمثل الشعاع تتأثر بالدولة الكبيرة التي تمثل المحور " .

3-على وجه العموم فإن اتفاقيات التجارة الثنائية بين دولة كبيرة او متقدمة ودولة نامية أو اصغر نسبياً تميل لصالح الدولة المتقدمة كونها تمتلك قدرة أكبر على المساومة من الدولة النامية .

وفي الغالب لا تتعامل هذه الاتفاقيات مع قطاع الزراعة , هذا القطاع الذي يمثل أهمية كبيرة للدول النامية . ولكن حتى في هذه الحالة فإن المزايا والفوائد التي تجنيها الدول النامية تكون أكبر من تلك التي تحصل عليها الأنواع الأخرى من الاتفاقيات شريطة أن يكون هناك دوراً هاماً للتجارة او تكون  القدرة على توسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين شاملة نسبياً . علاوة على ذلك فإن هناك معاملة خاصة وتمييزية ( شروط خاصة وتمييزيه ) ضد الدول الأقل نمواً لا يكون فيها بالضرورة منح الامتيازات على أسس متبادلة ( المعاملة بالمثل ) .

4-أن الاتفاقيات التجارية الثنائية بين دولتين ناميتين صغيرييتن لهاتكاملات تجارية قليلة تنتج عنها فوائد قليلة نسبياً ، ألا أنه يمكن تعزيز ذلك عن طريق اعتبارات سياسية وربما تُسفر عن أشكال أخرى من التعاون الاقتصادي ومزايا أخرى غير اقتصادية . وعندما تكون الاقتصاديات أكبر وتكاملية فإن الفوائد المحتملة تكون أكبر .

قد يكون للاتفاقيات التجارية الإقليمية تأثير محدود على التنمية نتيجة لان التجارة وقدرات العرض غالباً ما تكون محدودة بالنسبة للدول النامية . وقد أشارت البحوث إلى أنه وعلى أساس الأنماط التجارية القائمة ــ فإن الفائدة قليلة نسبياً للدول الأقل نمواً التي تكون طرفاً في الاتفاقيات التجارية الإقليمية . 

ولكن إذا ما أخذنا في الحسبان الاعتبارات ( الدينامكية الحيوية ) بما فيها الآثار الايجابية لقدرات العرض فإن الفوائد المباشرة وغير المباشرة ذات الأمد الطويل لهذه الاتفاقيات ستكون ملموسة وقوية ولن تقتصر تلك الفوائد على التجارة فحسب ولكنها ستحفز الاستثمارات الأجنبية وقطاع السياحة هذه الحالة ــ على وجه الخصوص ــ إذا كانت الدول الأقل نمواً طرفاً في الاتفاقية التجارية الإقليمية التي توجد فيها دولاً أخرى أكثر نمواً نسبياً .

وتبرز الصعوبات عند تلتزم دول ذات موارد وقدرات محدودة بالتزامات متعارضة تحت اتفاقيات تجارية إقليمية أو تجد صعوبة في إدارة قواعد المنشأ المختلفة لاتفاقيات تجارية مختلفة هي أطراف فيها . في مثل هذه الحالات فإن التكاليف قد تتجاوز الفوائد .

5-من ناحية مستوى ومدى التكامل فإن حجم الاتفاقيات التجارية الإقليمية يعتبر أيضاً مؤشراً على المكاسب التجارية .

6-إن مدى وطبيعة المنافع والمزايا التي بإمكان الدول أن تتوقع الحصول عليها من الاتفاقيات التجارة الإقليمية - التي هي أطراف فيها-  تعتمد على مدى قدرة هذه البلدان على التكيف والتأقلم مع الأنماط المتغيرة للمنافسة (( تغير هذه الأنماط)) وتحسين قدرات العرض وهذا بدوره يعتمد على ما أذا كانت الشركات وقطاعات الأعمال على معرفة بتأثيرات الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي قامت حكوماتها بالتوقيع عليها وما إذا كان لديها الوقت الكافي للتكيف معها . 

لكل اتفاقية تجارية إقليمية رابحون وخاسرون إلا ان لها ما يبررها من وجهة النظر الاقتصادية طالما يستفيد المجتمع من أكبر قدر من المكاسب ( مكاسب الرفاهية ) وكذلك طالما أن هذه الاتفاقيات لا تقوض النظام التجاري المتعدد الأطراف . ولكن حتى الرابحين المحتملين فإنه ربما يواجهون تكاليف كبيرة خاصة بالتعديلات والتكيف والتي ربما تكون أعلى في الدول الأعضاء الأقل نمواً نظراً لقدراتها المحدودة . و بوجه عام إذا لم يتوفر الوقت والجهد الكافي للتعديلات والتكيف الملائم فإن تكاليف هذه التعديلات ربما لا تبرر الفوائد المتوقعة وربما يكون لها أصداء اجتماعية وتقوض الإرادة السياسية للحفاظ على الجهود الرامية إلى تحرير التجارة .

المشاكل والعقبات

تكمن المشاكل والعقبات المرتبطة بالمفاوضات التجارية وتنفيذ الاتفاقيات التجارية الإقليمية في الدول النامية في الأتي :-

1-تبرز الصعوبات المشتركة من الادراة المتزامنة ( الإدارة في وقت واحد ) للمفاوضات التجارية على المستويات الثنائية والاقليمية والمتعددة الإطراف (( بما في ذلك الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية )) .

من حيث المبدأ فأن هذه الالتزامات يجب أن تكون " على نحو متبادل " سائدة ومتماسكة وغير متناقضة . فالعديد من مجموعات الدول المستقلة  تقوم بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف في نفس الوقت وبنفس النمط وهذا ينتج عنه شبكة معقدة من التنازلات الجمركية التي يمكن ان يكون من الصعب  أذا لم يمكن مستحيلاً في بعض الأحيان على سلطات الجمارك أن تديرها بالإضافة إلى المشاكل ذات الصلة بوضع تعريفات جمركية خارجية مشتركة للاتحادات الجمركية لاتفاقيات التجارة الإقليمية التي تشمل فيها الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية, و  ثمه قضية أخرى تكمن في متطلبات قواعد المنشات التي ربما لا تكون متوافقة (منسجمة) على المستويات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف .

2-ثمة تحد ثاني يكمن في تزويد " اطلاع " مجموعات قطاع الأعمال بالالتزامات التي تم التعهد بها على طاولة المفاوضات المختلفة. في الواقع يجب أن يكون أرباب القطاعات المالية والتجارية على علم ودراية بهذه الالتزامات والاستفادة من هذه الاتفاقيات أذا أرادوا  أن يكونوا أدوات مؤثرة في تعزيز التجارة وتشجيعها وهذا يتطلب مزيداً من التفاعل الحيوي بين القطاعين الخاص و العام .  

3-القضية الثالثة التي ربما تكون اكثر جوهرية تتمثل في ندرة الموارد البشرية والمالية في إدارة البلدان .فالمفاوضات ألمتزامنه للاتفاقيات المختلفة غالباً ما تعني أن الموارد البشرية النادرة في الخدمة العامة تكون موجودة بشكل قليل وفي بعض الأحيان تمنع الدول المشاركة من الدفاع عن مصالحها الهامة . وعليه فإن هناك حاجة إلى بناء القدرات من اجل ضمان أن المفاوضين ومجتمع الأعمال على إلمام بالقضايا قيد المفاوضة حتى يتمكنوا من الدفاع عن مصالحهم  والرقي بها .

4-أما المشكلة الرابعة فهي غياب وعدم وجود إصلاحات في السوق بشكل اكبر في بعض الدول الأعضاء في مختلف الترتيبات الخاصة بالتعاون الإقليمي وهذا مما يجعل مشاكل التجارة الحرة والاستثمار أكثر تعقيداً .

فالعديد من البلدان لديها مشاكل مع بعضها البعض على المستوى السياسي وتكون منهمكة في الخصومات والتنافس أكثر منها في  أقامة علاقات التعاون 

مثل هذه المشاكل تكون غالباً مرتبطة بالأمن وحركات التمرد والحصول على الموارد الأساسية الشحيحة مثل الماء . كما أن التهريب يعتبر مشكلة أخرى للعلاقات الثنائية ونتيجة لذلك فإن التكامل الاقتصادي في تراجع في حين تبقى حواجز التجارة  العابرة قضية هامة .

5-واخيراً فالمشكلة الخامسة مفادها أن البلدان الأطرف في اتفاقيات التجارة الإقليمية قد تفتقر إلى التكاملات الاقتصادية . فبعض الدول تعتمد على سلع واحدة يتم في الغالب تصديرها إلى دول غير أعضاء . 

النهج الدولي ( التقارب الدولي )

ويرتبط هذا النهج بمنظمة التجارة العالمية التي تبذل جهودها من اجل تعزيز التجارة الدولية وقد تم وضع النظام الاقتصادي الدولي الحالي إبان وبعد الحرب العالمية الثانية مباشرة . حيث  صبت المشاورات آنذاك جل اهتمامها على عدم تكرار التجربة المريرة التي منيت بها العلاقات الاقتصادية في فتره الحرب وخلال فترة الكساد الكبير في الثلاثينات اتبعت الدول سياسات " إفقار الجار " والتي حاولت فيها كل دولة نقل مشاكلها الاقتصادية إلى البلدان الأخرى عن طريق تخفيض قيمة عملتها الخاصة وفرض تعريفات جمركية باهظة والذي أدى ذلك انهيار شبة كامل لنظام التجارة الدولية وغلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وإطالة أمدها . حيث انخفض معدل التدفقات التجارية العالمية ــ في فتره 4 سنوات فقط ــ الى الثلث بالمقارنة مع مستوى تدفقها في السنوات السابقة . ( من يناير 1929م إلى يناير 1933م انخفضت واردات العالم من 2,998 مليون  إلى 992 مليون دولار من الذهب شهرياً ) .

منظمة التجارة العالمية :-
منظمة التجارة العالمية هي منظمة دولية تهدف إلى تشجيع وتنظيم التجارة بين الدول وقد ولدت هذه المنظمة رسمياً في يناير 1995م بموجب اتفاقية مراكش لتحل محل الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ( جات ) التي تم إنشائها في عام 1948م . وتقوم هذه المنظمة بمراقبة السياسات التجارية للتأكد من توافقها مع الأسس والقواعد الواردة في الاتفاقيات وتوفير أطار للتفاوض وإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقيات التجارية وكذلك العمل على حسم المنازعات التجارية التي قد تنشأن بين الدول الأعضاء عن طريق فرض التزام المشاركين في اتفاقيات المنظمة التي تم توقيعها من قبل ممثلي الحكومات الأعضاء وصادقت عليها برلماناتهم .

ومنذ قيام هذه  المنظمة فأنها تركز على القضايا و الاتفاقيات التي استمدتها من المفاوضات التجارية السابقة وعلى وجه الخصوص تلك التي تم التواصل أليها في جولة ارجواي . ( 1986م ـــ 1994 م ) وتسعى المنظمة حالياً إلى الاستمرار في المفاوضات التجارية بما يسمى برنامج الدوحة للتنمية ( أو جولة الدوحة ) الذي تم تدشينه في عام 2001م ويهدف إلى تعزيز المشاركة العادلة  للبلدان الفقيرة والتي تمثل غالبية سكان العالم . ومع ذلك برزت خلافات بين مصدري السلع الزراعية غير المعبأة والدول ذات الأعداد الكبيرة من المزارعين على الشروط الدقيقة لــ " إجراءات الحماية الخاصة "  لحماية المزارعين من التدفقات في الواردات " . وقد قامت جولة الدوحة بمناقشة العديد من القضايا مع البلدان المشاركة مثل التعرفة الجمركية والحواجز غير الجمركية وسوق العمل والشفافية وبراءات الاختراع .

ولاغرابة في ذلك ، لم تحرز هذه الجولة أي تقدماً ولم تنتهي في الأول من يناير 2006م كما كان مخططا لها مبدئياً وتتألف منظمة التجارة العالمية من 153 عضواً يمثلون أكثر من 97% من أجمالي التجارة العالمية و 30 مراقبا وتسعى معظم الدول للحصول على العضوية وتدار المنظمة عن طريق الموتمرات الوزارية و تعقد اجتماعاً لها كل سنتين ولها مجلس عام يقوم بتنفيذ قرارات المؤتمر ومسؤولا عن الادارة اليومية كما ان لها مدير عام يقوم المؤتمر الوزاري بتعيينه. ويوجد مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا

" اتفاقية الجات " : -جولات من المفاوضات 

كانت الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية ( الجات ) هي الاداة الوحيدة التي تتحكم بالتجارة العالمية من عام 1948م وحتى  تأسيس منظمة التجارة العالمية في 1995م. وعلى الرغم من المحاولات التي جرت في منتصف الخمسينات والستينات لإيجاد بعض الآليات المؤسسية للتجارة الدولية إلا أن " الجات " استمرت في عملها لما يقارب النصف قرن كنظام معاهدة متعددة الإطراف شبه مؤسسي و على أساس مؤقت . سبع جولات من المفاوضات حدثت في أطار " الجات " وقد تركزت جولاتها الأولى الحقيقية على تخفيض التعريفات الجمركية بشكل اكبر تلاها جولة كينيدي في منتصف الستينات والتي نجم عنها اتفاقية الجات لمكافحة الإغراق ويتعلق بالتنمية, أما بالنسبة لجولة طوكيو خلال السبعينات فقد كانت المحاولة الكبيرة الأولى الهادفة إلى معالجة الحواجز التجارية التي لا تأخذ شكل التعريفات الجمركية. ولتحسين النظام فقد تبنت سلسلة من الاتفاقيات حول الحواجز غير الجمركية والتي ترجمت في بعض الحالات قواعد " الجات " وفي الحالات الأخرى اتخذت مساراً جديداً بشكل كامل .

ذلك لأن هذه الاتفاقيات المتعددة الأطراف لم تحز على موافقة كل الدول الأعضاء في " الجات " حيث كانوا يسمونها على نحو غير رسمي " مجموعة قوانين " وقد تم تعديل العديد من هذه القوانين في جولة الأر جواي وتحولت إلى التزامات متعددة الجوانب " الأطراف " والتي قبلتها كل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية . فقط أربعة التزامات بقيت جماعية ( وهي تلك المتعلقة بالمشتريات  الحكومية ولحوم الأبقار والطائرات المدنية ومنتجات الألبان ) . ولكن في عام 1997م وافقت الدول الأعضاء على الغاء اتفاقيات لحوم الأبقار ومنتجات الألبان وتركت اثنتان فقط . 

جولة اورجواي :-
قبل الذكرى السنوية الأربعين لتأسيس اتفاقية " الجات " استنتجت الدول الأعضاء بأنه من الصعب على نظام الجات التأقلم مع الاقتصادي العالمي الجديد الذي تسوده العولمة . وكرداً على المشاكل التي تم تحديدها في الإعلان الوزاري للعام 1982م ( القصور الهيكلي " امتداد آثار سياسات بعض البلدان على التجارة العالمية والتي ليس باستطاعة الجات أدارتها ، ... الخ ) ,  عُقدت الجولة الثامنة للجات والتي عُرفت بــ " جولة أورجواي " وبدأت في سبتمبر 1986م في بونتاديل ــ أرجواي . وتعتبر اكبر جول تفاوضية بشأن التجارة حيث كانت المحادثات جارية لتوسيع النظام التجاري والذي يشمل عدة مجالات جديدة لاسيما تجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح النظام التجاري في قطاعات الزراعة والمنسوجات والملابس .

جميع بنود اتفاقيات جولة ارجواي كانت قيد المراجعة وتقرر في جولة ارجواي أنشاء منظمة التجارة العالمية رسيماً وتم التوقيع على أنشاء هذه المنظمة في الاجتماع الوزاري في ابريل 1994م والذي انعقد في مدينة مراكش بالمغرب والذي يُعرف بإسم "اتفاقية مراكش" و لا تزال اتفاقية الجات موجودة كاتفاقية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية لتجارة السلع وتم تجديدها نتيجة لمفاوضات جولة اورجواي .

ولم تكن اتفاقية الجات 1994م هي وحدها الاتفاقية الملزمة قانونياً التي شملها القرار النهائي في مراكش فقد تم تبني قائمة طويلة تتكون من حوالي ستين اتفاقية ومرفقات وقرارات ومجالات تفاهم . 

هذه الاتفاقيات من ستة أجزاء هامة هي :-

-الاتفاق حول أنشاء منظمة التجارة العالمية .

-الاتفاقيات متعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع والجوانب التجارية لإجراءات الاستثمار واتفاقية الجات 1994م .

-الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات .

-اتفاقية الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية .

-حل المنازعات التجارية التي قد تنشا  بين الدول الأعضاء .

-استعراض السياسات التجارية للحكومات .

جولة الدوحة :-
أطلقت منظمة التجارة العالمية الجولة الحالية من المفاوضات وهي برنامج الدوحة للتنمية أو جولة الدوحة وذلك في المؤتمر الوزاري الرابع الذي انعقد في الدوحة ــ قطر عام 2001م . وكانت جولة الدوحة مسعى طموحاً يهدف إلى جعل العولمة أكثر شمولا وتقديم المساعدة لفقراء العالم وعلى وجه الخصوص تخفيض الحواجز وتقديم الإعانات في الزراعة .

وتضمن جدول  الأعمال الدولي العمل على تحرير التجارة بشكل اكبر, ووضع قواعد جديدة مقرونة بالالتزامات من اجل تعزيز وتقوية المساعدة  العالمية للدول النامية .

وكانت المفاوضات مثيرة للجدل ولم يتم التوصل إلى اتفاق على الرغم من المفاوضات المكثفة التي جرت في عدة مؤتمرات وزارية وفي الجلسات الأخرى .

ولا تزال الخلافات قائمة حول العديد من المجالات الأساسية لا سيما إعانات الزراعة .

مهام منظمة التجارة العالمية :-
من بين المهام الأخرى التي أوكلت لمنظمة التجارة العالمية ، يرى المحللون أن هذه المهام تعتبر اكثر أهمية وهي :-

-الأشراف على أدارة وتنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول الأعضاء .

-توفير منتدى للمفاوضات وحل المنازعات التجارية التي قد تنشأ .

وبالإضافة الى ذلك فإن من ضمن مهام هذه المنظمة هو استعراض ومراقبة السياسات التجارية الوطنية للتأكد من مدى تماسك وشفافية السياسات التجارية  ,من خلال الأشراف على عملية صنع السياسة الاقتصادية . وهناك أولوية أخرى لمنظمة التجارة العالمية تكمن في مساعدة البلدان النامية والأقل نمواً والدول ذات الدخل المنخفض إلى الانتقال إلى التكيف والتأقلم مع قواعد ولوائح المنظمة من خلال تقديم  التعاون التقني والتدريب . 

وتعتبر منظمة التجارة العالمية أيضاً مركزا للبحوث والتحليلات الاقتصادية حيث تقوم المنظمة بإصدار تقييمات منتظمة لصورة التجارة العالمية وذلك في منشوراتها وإصداراتها السنوية وكذلك إصدار تقارير بحثية حول مواضيع يتم تحديها واخيراً فإن المنظمة تتعاون تعاوناً وثيقاً مع العنصرين الآخرين لنظام  بريتون وودز وهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .

مبادئ النظام التجاري :-

قامت منظمة التجارة العالمية بتأسيس إطار للسياسات التجارية . حيث تهتم بوضع القواعد لخطط السياسة التجارية .

هناك خمسة مبادئ ذات اهمية خاصة قامت عليها كلاً من اتفاقية الجات في ما قبل العام 1994م ومنظمة التجارة العالمي وهي :-

1-مبدأ عدم التميز :-

وينطوي هذا المبدأ على عدم التمييز بين الدول الأعضاء في المنظمة ، أو منح رعاية خاصة لأحدى الدول على حساب الدول الأخرى . وبحيث تتساوي كل الدول الأعضاء في ظروف المنافسة ولهذا المبدأ عنصرين هامين هما :-

قاعدة الدولة الأولى بالرعاية وسياسة المعاملة الوطنية وكلاهما جزء لا يتجزأ في القواعد الأساسية المنظمة والمتعلقة بالسلع والخدمات والملكية الفكرية لكن مجالهما الدقيق وطبيعتها تختلف عبر هذه المجالات . فقاعدة الدول الأولى بالرعاية تقضي  بأن الدولة العضو في منظمة التجارة العالمية يجب أن تطبق نفس الشروط في ظروف المنافسة التجارية مع الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة. بمعني أن الدولة العضو يجب أن تمنح الشروط ذات المزايا التجارية المؤاتية - يتم في إطارهما السماح بالتجارة في منتج ما - لجميع الدول الأعضاء في المنظمة (( أي ميزة تجارية يمنحها بلد لبلد أخرى يجب أن يتم منحها لباقي الدول الأعضاء )) . وتعني المعاملة الوطنية بأنه يجب أن تحظى السلع المستوردة بنفس الرعاية بالنسبة للسلع التي تم إنتاجها محلياً ( على الأقل بعد أن دخلت البضائع الأجنبية إلى السوق ). وقد تم أدراجها لمعالجة الحواجز غير الجمركية على التجارة ( مثل المعايير التقنية والأمنية .. إلخ) وكذلك التمييز ضد السلع المستوردة .

2- التبادلية :-
حيث يعكس هذا المبدأ الرغبة في الحد من نطاق السلع الغير خاضعة للقيود التجارية التي ربما تنشأ بسبب قاعدة الدولة الأولى بالرعاية , والرغبة في تسهيل الوصول الأمثل إلى الأسواق الأجنبية. وهناك نقطة ذات صلة وهي أن هذا المبدأ يقضي بضرورة قيام الدول الأعضاء  بتحرير  القيود أو تخفيضها ولكن في أطار مفاوضات متعددة الأطراف تقوم على أساس التبادلية ومن الضروري ان تكون المكاسب التي تحصل عليها كل دولة أكبر من المكاسب المتاحة من التحرير من جانب واحد, فامتيازات التبادلية تهدف إلى ضمان تحقيق هذه المكاسب .

3-الالتزامات ( التعهدات ) والضوابط الملزمة والقابلة للتنفيذ :-

إ ن الالتزامات الخاصة بالتعريفات الجمركية والتي تعهدت بها الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف  وكذلك الخاصة بشروط الانضمام إلى المنظمة تم سردها في قائمة جدول الامتيازات .  هذه الجداول 

كونت " الحد الأقصى للالتزامات " السقوف الملزمة " والذي فيه بإمكان أي دولة تغيير التزامها لكن ذلك يجب إن يحدث فقط بعد أن تتفاوض مع شركائها التجاريين وهو ما قد يعني أن عليها تعويضهم عن الخسائر في التجارة .

وإذا لم يتم التراضي فإنه يجوز للدول الشاكية اللجوء إلى الإجراءات الخاصة بحل النزاعات التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية .

4-مبدأ الشفافية :-

حيث يتعين على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أن تقوم بإعلان ونشر اللوائح التجارية الخاصة بها والسماح للمؤسسات بمراقبة ومراجعة القرارات الإدارية التي تؤثر على التجارة للتأكد من مدى توافقها مع الأسس والقواعد الواردة في الاتفاقيات . وأن تلبي طب الأعضاء الآخرين في الحصول على المعلومات و إشعار منظمة التجارة العالمية بالتغيرات الحاصلة في السياسات التجارية . ويتم نشر مقتضيات الشفافية الداخلية في التقارير الدورية الخاصة بكل بلد ( استعراض السياسة التجارية ) من خلال آلية استعراض السياسة التجارية. كما تحاول منظمة التجارة العالمية منع استخدام الحصص ( حصص الاستيراد ) وغيرها من الإجراءات التي تستخدم في وضع القيود الكمية على الواردات ( الابتعاد عن القيود الكمية ) .
5-صمامات الأمان :-

تكون الحكومات في ظروف محددة قادرة على تقييد التجارة ولذلك هناك ثلاثة أنواع من الاحكام الواردة في هذا الاتجاة :-

البنود "المواد" التي تسمح بإستخدام التدابير التجارية لتحقيق اهداف غير اقتصادية والبنود الهادفة إلى ضمان " المنافسة العادلة " واخيراً الاحكام التي تجيز التدخل في التجارة لأسباب اقتصادية . وهناك استثناءات لمبدأ الدول الأولى بالرعاية يسمح فيها بمعاملة تفضيلية للبلدان النامية ومناطق التجارة الحرة الإقليمية والاتحادات الجمركية . 

نظام التصويت :-

تعمل منظمة التجارة العالمية على نظام أن كل دولة لها صوت واحد لكن لم يتم الأخذ بالأصوات الفعلية. حيث يتم صنع القرار عموماً بتوافق الآراء ( الإجماع ) وحجم السوق النسبي يعتبر المصدر الرئيسي لقوة المساومة .أن ميزة صنع القرار بالإجماع تكمن في انه يشجع الجهود الرامية الى أيجاد القرار الذي سيلقى قبولاً على نطاق واسع . 

أما عيوبه فمنها انه يحتاج إلى وقت كبير والى العديد من جولات التفاوض لوضع قرار بإلاجماع والميل لاتفاقيات نهائية تكتفها لغة غامضة في النقاط الخلافية التي من شأنه أن يجعل تفسير المعاهدات صعباً في المستقبل . في الواقع فان مفاوضات منظمة التجارة العالمية يتم متابعتها ليس بإجماع كل الدول الأعضاء  ولكن بعملية مفاوضات غير رسمية بين مجموعات صغيرة من الدول حيث يطلق على مثل هذه المفاوضات " مفاوضات القاعة الخضراء (لون مكتب المدير العام للمنظمة في جنيف " . 

أو المفاوضات " الوزارية المصغرة " عندما تحدث في دول أخرى .

وقد لاقت هذه العمليات انتقاداً من قبل العديد من البلدان النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي غالباً ما تكون مستبعدة تماماً من المفاوضات. ويرى ستينيرج أنه على  الرغم من ان نموذج الحكم  بالإجماع في المنظمة يقدم قانونا مبنياً على المساومة المبدئية ، جولات تجارية وثيقة من خلال القوة التفاوضية ( القدرة على المساومة  القائمة على تفضيل أوروبا و الولايات المتحدة ) , فإنه ربما لا يؤدي إلى تحسين قاعدة بارتو (  بارتو فلفريد هو عالم اقتصادي وهناك قانون يسمى قانون باريتو ) .

تسوية المنازعات :-

في عام 1994م وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية على التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم حل المنازعات ، هذه القواعد مرفقة بـــ " الوثيقة النهائية" الذي تم توقيعها في مدينة مراكش بالمغرب عام 1994م . وترى منظمة التجارة العالمية أن تسوية المنازعات التجارية هي الركيزة الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف .

وكذلك " مساهمة فريدة في استقرار الاقتصاد العالمي " وقد اتفق الأعضاء في المنظمة على أنه إذا حدث انتهاك للقواعد التجارية فإنهم سيستخدمون النظام المتعدد الأطراف لحل المنازعات بدلاً من اتخاذ إجراءات من جانب واحد ــ تسوية المنازعات ) .

وتتألف  عملية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية من  فرق جهاز إدارة القواعد والإجراءات الخاصة بتسوية المنازعات و هيئة الاستئناف والأمانة العامة للمنظمة والمحكمين والخبراء المستقلين والعديد من المؤسسات المتخصصة. وقد تم تطوير آلية التفاهم لتسوية المنازعات ( لمنظمة التجارة العالمية ) بعيداً عن الوسائل الغير فعاله المنظوية في أطار اتفاقية الجات لحل الخلافات بين الدول الأعضاء, فالإجراءات المعمول بها في اتفاقية الجات لتسوية المنازعات غير فعالة وتستغرق الوقت , حيث أن بلد واحد باستطاعته تأخير أو أعاقة كل مرحلة من مراحل عملية حل المنازعات . ويبقى لنا أن نرى ما إذا كانت الدول سوف تستجيب للآلية الجديدة لحل المنازعات .   

جاء الاتفاق على " التفاهم  على الإجراءات والقواعد المتعلقة بتسوية المنازعات " للتعامل مع تعقيدات تخفيض وإزالة الحواجز غير الجمركية التي تعترض التجارة . فالحواجز التجارية غير الجمركية تكاد أن تكون سياسة لأي حكومة ولائحة لديها التأثير في جعلها أكثر صعوبة أو باهظة التكاليف بالنسبة للمنافسين الأجانب الذي ينوون القيام بأعمال تجارية في بلد ما .و في السنوات الأولى من اتفاقية " الجات " ركزت معظم الاتفاقيات على الحد من الحواجز التجارية بشأن التجارة في السلع " مجال السلع فقط " وفي تخفيض أو إلغاء التعريفات الجمركية على السلع . ولكن في الأونه الأخيرة ، امتد نطاق ذلك ليشمل العديد من القطاعات حيث يتم إلغاء التعريفات الجمركية في الكثير من المجالات . 

وهذا يعني انه ــ وفي غياب التعريفات الجمركية ــ فإن حواجز التجارة غير الجمركية أضحت أكثر أهمية , ذلك أن مثل هذه الحواجز تشوه النمط العام لتحرير التجارة . وعلى نحو متكرر ومثال على الحواجز التجارية غير الجمركية هي النتائج غير المقصودة من المحاولات ذات النية الحسنة التي يتم عملها لضمان  حماية البيئة أو غيرها من اهداف السياسة العامة .

وفي حالات أخرى ، هناك شكوكا حول قيام بعض الدول بإنشاء مثل هذه اللوائح بذريعة الهدف التنظيمي إلا انه يكون لها الأثر لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الدولية المفتوحة على حساب أحداث الضرر بنظام التجارة الحرة الدولية .

إن الآلية التي تم تطويرها لتسوية المنازعات في أطار منظمة التجارة العالمية تم تصميمها كي يكون لها السلطة في وضع حد لــ " الخط الرفيع بين الامتيازات الوطنية والقيود التجارية غير المقبولة " .

و العديد من الاتفاقيات الإضافية ( التكميلية ) لاتفاقية الجات التي تم التوصل أليها في جولة أورجواي مثل اتفاقية الصحة النباتية تسعى إلى تحديد الشروط التي تكون فيها اللوائح والقواعد الوطنية مسموح بها حتى وإذا كان لها تأثير في التحكم بالتجارة " تقييد التجارة  " وقد وجدت الولايات المتحدة نفسها ــ ربما أكثر من أي دولة أخرى ــ في كلا الجانبين من هذا التوازن الدقيق . 

وفي عام 1988م دعت الولايات المتحدة إلى تطوير وتقوية أحكام تسوية المنازعات في اتفاقية الجات خلال جولة ارجواي , ذلك لان الكونجرس لم يكن مقتنعاً بان " اتفاقية الجات ـــ على ما هي عليه ــ تستطيع أن تقدم للولايات المتحدة توازن متكافئ للافضلية . وكان القلق من ذلك هو أن التنازلات التجارية الرسمية الممنوحة للصادرات الأمريكية التي يتم تصديرها للدول الأخرى سوف تتآكل (تتلاشى ) مع وجود الحواجز الخفية للتجارة .

وبطريقة أخرى فإن الولايات المتحدة تبدي تحفظات فيما يتعلق بسيادتها مع الكثير من ردود الأفعال السلبية تجاه منظمة التجارة العالمية نفسها تتمحور حول الهاجس من أن قوانين الولايات المتحدة ربما يتم نقضها من قبل فرق تسوية المنازعات أو هيئة الاستئناف . وحث النقاد منظمة التجارة العالمية على " إجبار الكونجرس والدول على التخلي عن الكثير من البيانات البيئية والصحية " أذا كانت تتعارض مع قوانين التجارة الدولية . " أي بمعنى لا تتوافق مع قوانين التجارة الدولية " . وعلى وجه الخصوص فقد لاحظ النقاد أن الولايات المتحدة لن يكون لها حق الفيتو في منظمة التجارة العالمية وأنه سيكون لكل بلد رأي متساو في جهاز تسوية الخلافات الذي يصوت في نهاية المطاف إلى اعتماد او رفض تقارير الفريق . كما لاحظوا أن هيئة الاستئناف وفرق تسوية الخلافات تصوت بسرية ، وباستطاعتها تفويض الدول بالرد على انتهاكات الاتفاقيات التجارية باتخاذ عقوبات من جانب واحد وقد حثها البعض بأن الأثر التراكمي لقرارات فريق تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمي سيؤدي إلى تقويض سيادة الولايات المتحدة .

التحكيم :-
قد تلجأ بعض الدول الأعضاء إلى أسلوب التحكيم كبديل لوسائل حل النزاع وذلك " لتسهيل حل بعض الخلافات التي يتم تعريفها بشكل واضح من كلا الطرفين " .

حيث يجب على هذه الإطراف التوصل إلى اتفاق متبادل على التحكيم والإجراءات التي يتم أتباعها . ويجب أخطار كل الدول الأعضاء بالتحكيم المتفق عليه قبل بدء عملية التحكيم . طرف ثالث ربما يصبح طرفاً في التحكيم " يتوقف على الاتفاقية التي وافقت فيها الأطراف المتنازعة إلى اللجوء إلى التحكيم " .
يجب على الأطراف الالتزام بالحكم الصادر عن التحكيم  ,كما يجب أخطار جهازتسوية المنازعات و مجلس أو اللجنة بأي اتفاقية ذات صلة ــ بالإحكام الصادرة عن التحكيم حيث يجوز لأي دولة أن تطرح أي نقطة ذات صلة بذلك إلى جهاز تسوية المنازعات.

سيادة الولايات المتحدة وآلية تسوية المنازعات :-

 أثيرت مسألتين مختلفتين عن الكيفية التي ربما يؤدي فيها " التفاهم بشأن تسوية الخلافات تحت أطار منظمة التجارة العالمية " إلى تقويض سيادة الولايات المتحدة . أما الأولى فتكمن  أنه أذا وجد فرق منظمة التجارة العالمية بأن هناك قوانين ولوائح معينة للولايات المتحدة متناقضة مع ما وافقت عليه الولايات المتحدة في الاتفاقيات التجارية الدولية فإنه بالامكان الضغط على الولايات المتحدة بتغيير ممارساتها .

في حين تكمن المسألة الثانية في ان التفاهم بشأن تسوية المنازعات قد يجبر السلطة القانونية في الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية أحادية الجانب في أطار الباب 301 من القانون التجاري للولايات المتحدة والذي تم أعداده للرد على الممارسات التجارية الأجنبية الغير عادلة .

( مركز الدراسات الاقتصادية الدولية ، 2009م ) . وكما هو الحال مع قرارات الفريق في أطار اتفاقية الجات ، فإن تقارير الفرق أو هيئة الاستئناف المنضوية في أطار منظمة التجارة العالمية غير مجبرة باتخاذ إجراءات تشريعية او تنفيذية بموجب قانون الولايات المتحدة .

وإذا كان تقرير الفريق أو هيئة الاستئناف يقضي بأن على الولايات المتحدة تعديل قانون فيدرالي حتى يكون منسجم ( متوافق ) مع اتفاقية جولة أورجواي فإن الكونجرس هو الجهة الوحيدة الذي لدية السلطة في أن يقرر ما أذا كان سيتم عمل مثل هذه التعديلات . فالتقارير لا تمنح الوكالات الفيدرالية أو حكومات الولايات أي سلطة قانونية لتعديل لوائحها او التوقف عن تنفيذ  أي قوانين او قواعد خاصة .

هناك قضيتي نزاع توضح الطرق التي تعاملت بها فرق منظمة التجارة العالمية في هذه النزاعات بين لوائح وقوانين الولايات المتحدة والتزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الدولية . وهذه القضيتين هي الشكوى المرفوعة من قبل كوستاريكا بخصوص القيود المفروضة على الواردات من الملابس الداخلية القطنية, وشكوى كلاً من فنزويلا والبرازيل بخصوص القيود المفروضة على البنزين المستورد .

قضية الملابس الداخلية القطنية :- حيث وجد الفريق المكلف للبت في قضية الملابس الداخلية القطنية أن إجراءات الولايات المتحدة لا تتوافق مع الاتفاقيات التجارية. الا انه تم إنهاء العمل بإجراءات الولايات المتحدة هذه بعد شهر تقريباً من صدور تقرر الفريق الذي تم تعديله من قبل هيئة الاستئناف . وقد تم اعتماد هذا التقرير الذي أدى إلى امتثال الولايات المتحدة لهذا القرار ، مما يعني أن حكومة الولايا المتحدة كانت قادرة في  أن تشير إلى استعدادها الالتزام بحكم فريق منظمة التجارة العالمية باختيارها عدم تجديد لائحة كان من المقرر ان تنتهي .

قضية البنزين :-
قضى تقرير الفريق المؤرخ 29 يناير 1996م أن قوانين الهواء النقي التابعة للولايات المتحدة لا تتوافق مع المادة 11 من الباب الرابع لاتفاقية الجات . هذه القوانين هي عبارة عن " لائحة معايير الوقود و الإضافات للوقود للبنزين المصفى والتقليدي " وهذه القوانين تنشأ نوعين من المعاملة للبنزين ( المستورد والمصفى محلياً ) لمنع التلوث الناجم عن احتراق البنزين عند او تحت مستويات 1990م والحد من الملوثات في مناطق العاصمة الإضافية المطلوبة بينما يشمل البرنامج الثاني البنزين التقليدي الذي يمكن بيعة في بقية الولايات المتحدة .

لذلك تقدمت فنزويلا والبرازيل بشكوى حول تأسيس مستوى خط الأساس (الخط القاعدي ) 1990م على البنزين التقليدي التي يمكن وضعها ( تحديدها) سواءً من قبل المنتج الفردي  ( الذاتي ) أو الوكالة الأمريكية لحماية البيئية .

ففي الوقت الذي تحصل فيه المصافي المحلية على فرصة من ثلاث أساليب ممكنة  من تأسيس خط الأساس قبل ان تضع واحدة منها الوكالة الأمريكية لحماية البيئة فإن للمستوردين وسيلة واحدة فقط حيث انه ليس لديهم بيانات  كافية لحساب مستوى 1990 باستخدام الوسيلة ،لذلك كان المستوردين مجبرين على تبنى مستوى خط الأساس الذي قامت بوضعه الوكالة الأمريكية لحماية البيئة .

وقد قدمت الولايات المتحدة استئنافاً ضد الحكم في 21 فبراير 1996 مشيرا إلى ان هناك ما يبرر المعاملة التمييزية (التفرقة في المعاملة) للمستوردين بموجب المادة العشرين من اتفاقية الجات , كون ذلك ضروريا لحماية الإنسان والحيوان والحياة النباتية من اجل الصحةوكذلك الحصول على الهواء النقي.
وقد أصدرت هيئة الاستئناف تقريرها في 29 ابريل 1996 والذي ابدت فيه تأييدها للنتائج التي توصل إليها جهاز تسوية المنازعات . إن اللوائح الأمريكية بخصوص التبرير تمثل انتهاكاً للقوانين الدولية ولا يمكن تبريره استناداً لقواعد منظمة التجارة العالمية المتعلقة بإجراءات المحافظة على الموارد الطبيعية . وبناء على هذا القرار فقد اتفقت الولايات المتحدة وفنزويلا في 3 ديسمبر 1996 على اعطاء مهلة  15شهر للتخلص التدريجي من قواعد الولايات المتحدة .

وهي المرة الأولى التي يكون فيها قرار منظمة التجارة العالمية مؤثراً جداً ذلك لأن الكثير من المعارضين لهذه المنظمة كان يساورهم القلق من انه بإمكان البيروقراطيين التجاريين في جنيف تقويض القوانين التي تم وضعها بطريقة ديمقراطية وهي قوانين حماية المستهلك والصحة والبيئة .

ويرى انصار منظمة التجارة العالمية في الولايات المتحدة وغيرها بان آلية التنفيذ الالزامي الأكثر صرامة يمكن ان تستخدمها الدول ذات التجارة الحرة وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة كأداة لكسر الحواجز التجارية ذات الحماية الوطنية في البلدان الأخرى ,و ربما يكون المثال  هذا من الولايات المتحدة من شانه أن يظهران الحاجز التقني للتجارة سوف يكون محتمل جدا في كل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وانه يجب على كل الدول الأعضاء التخلي عن بعض السيادة من اجل الاستفادة من نظام التجارة الحرة الذي قامت بتاسيسه منظمة التجارة العالمية , وأخيرا ومع ذلك فان فرق منظمة التجارة العالمية لا تستطيع تغيير قوانين أو لوائح الولايات المتحدة .وبالرغم من ان الولايات المتحدة اختارت ان تغيير لائحتها استجابة لقضية البنزين فإن لديها خيارات أخرى . فقد أبقت حكومة الولايات المتحدة ووكالاتها على سلطتها ومسئوليتها في اتخاذ الاجراءات لحماية البيئة والصحة العامة والسلامة وإذا كانت هذه الاجراءات تتعارض مع الالتزامات التجارية للولايات المتحدة فإنها تختار دائما أن تقوم بتعويض شركائها التجاريين بطرق أخرى .

عضوية منظمة التجارة العالمية وعملية الانضمام إليها :

ان عملية طلب العضوية في منظمة التجارة العالمية هي عملية فريدة لكل دولة تتقدم بطلب لأن تكون عضوة فيها , كما ان شروط الانضمام إلى المنظمة تعتمد على مرحلة التنمية الاقتصادية للبلد ونظامها التجاري الحالي.

وتستغرق هذه العملية حوالي 5 سنوات في المتوسط , الا انه من الممكن ان تستمر أكثر إذا لم يكن البلد ملتزماً بشكل كامل لهذه العملية , اوإذا كانت  القضايا السياسية تتدخل في ذلك . بمعنى انه يجب على البلدان التي تسعى إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ان تثبت  ان ممارساتها التجارية تتوافق مع جميع الاتفاقيات المنبثقة عن المنظمة.

(اقصر مفاوضة للانضمام كانت مفاوضة انضمام جمهورية قرغيزيا بينما أطول مفاوضة للانضمام كانت مفاوضة انضمام الصين (بين خمس سنوات من طلب الصين لعضوية منظمة التجارة العالمية 263-3045) . أما روسيا التي تقدمت بطلب للانضمام إلى اتفاقية الجات عام 1993 ما زالت في مفاوضات للانضمام ومؤخراً عقدت اتفاقية تجارية ثنائية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة( الانضمام،روسيا الاتحاديه،منظمة التجارة العالمية،صحيفة وقائع حول اتفاقية روسيا والولايات المتحدة للوصول إلى الاسواق التجارية في منظمة التجارة العالمية،مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة،منظمة التجارة العالمية ــ روسيا ،اتفاقية روسيا والاتحاد الاوروبي لجعل روسيا في خطوة اقرب لعضوية منظمة التجارة العالمية،اللجنة الأوروبية)،وتعتبر مولدوفا وجورجيا الدولتان المتبقيتان التي يتوجب على روسيا عقد اتفاقيات معها لدخول منظمة التجارة العالمية (اسلوند،انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية،دخول روسيا منظمة التجارة العالمية).

عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية :

تقوم الدول التي ترغب بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بتقديم طلب الانضمام إلى المجلس العام . ويجب أن تقدم شرحا عن جميع الجوانب التجارية والسياسات الاقتصادية وانها تتوافق مع جميع الاتفاقيات المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية "العضوية ، التحالفات والبيروقراطية".
ويتم تقديم طلب الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية في مذكرة حيث يتم دراستها من قبل فريق عمل يجور لكل اعضاء المنظمة الراغبين المشاركة فيه .

بعد الحصول على جميع المعلومات اللازمة يقوم فريق العمل بالتركيز على مسائل التعارض بين قواعد منظمة التجارة العالمية والقوانين والسياسات التجارية المحلية والدولية للبلد طالب العضوية . يقوم فريق العمل بتحديد شروط الدخول إلى المنظمة للدولة طالبة العضوية وربما يتم إعطاء فترات انتقالية لكي تمنح الدول مهلة للامتثال لقوانين منظمة التجارة العالمية. المرحلة النهائية للانضمام تشمل المفاوضات الثنائية بين الدولة طالبة العضوية وأعضاء فريق العمل والتي تتعلق بالتنازلات والالتزامات للتعرفات الجمركية وتسهيل وصول السلع والخدمات إلى السوق وعندئذ ستنطبق جميع الالتزامات للعضو الجديد وبالتساوي على جميع الدول الأعضاء وفقاً للقواعد العادية لعدم التمييز،حتى بالرغم من انه يتم التفاوض الثنائي وعند الانتهاء من عملية التفاوض الثنائية يرسل فرق العمل إلى المجلس العام أو الى المؤتمر الوزاري مسودة تقرير فريق العمل مقرونة بمسودة بروتوكول الانضمام وقائمة بالتزامات العضو , وعلى المجلس العام أو المؤتمر الوزاري ان يقر شروط الانضمام والذي يدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة برلمان الدولة طالبة الانضمام على بروتوكول الانضمام.

الأعضاء والمراقبين :

تضم منظمة التجارة العالمية في عضويتها 153 عضواً ( منهم 123 دول شاركت في جولة ارجواي ووقعت على تأسيسها أما بقية الدول فحصلت على العضوية) وتمثل الـ 27 دولة من الاتحاد الأوروبي المجموعات الأوروبية ولا يتوجب على أعضاء منظمة التجارة العالمية ان تكون أعضاء كاملة السيادة القومية بل ينبغي أن تكون منطقة جمركية مع حكم ذاتي كامل في إدارة علاقاتها التجارية الخارجية . فمثلاً هونج كونج (باسم هونج كونج الصين منذ عام 1997،اصبحت طرف متعاقد إلى اتفاقية الجات , وكذلك ما يعرف بشكل عام باسم تايون،حيث ان سيادتها متنازع عليها من قبل جمهورية الصين الشعبية،انضمت إلى منظمة التجارية العالمية في عام 2002م تحت اسم المنطقة الجمركية المستقلة لتايوان).

وهناك 30دولة ليست اعضاء في المنظمة ولكنها تشغل صفة المراقبين في جلسات منظمة التجارة العالمية وتجري حاليا مفاوضات لنيل العضوية .

فمثلاً إيران والعراق وروسيا أعضاء مراقبين ولكنهم ليسوا أعضاء في المنظمة. وتعتبر روسيا اكبر دولة اقتصادية خارج المنظمة وبعد أن تكمل إجراءات انضمامها ستصبح إيران اكبر دولة اقتصادية خارج المنظمة( رسالة طلب،القانون التجاري الإيراني 26-5-2005) . باستثناء الكرسي الرسولي فإنه يجب على المراقبين ان تبدءا مفاوضات طلب الانضمام في غضون خمس سنوات منذ حصولهم على صفة المراقبين .

كما انه تم منح بعض المنظمات الغير حكومية الدولية صفة المراقب في مكاتب منظمة التجارة العالمية .

حتى الآن فإن 14دولة ومقاطعتين (إقليمين) ليس لديها تفاعل رسمي مع منظمة التجارة العالمية .

انضمام الدول الأقل نمواً:

بلغت نسبة طلبات الانضمام التي تقدمت بها الدول الأقل نمواً حوالي 40% من طلبات الانضمام الحالية لعضوية منظمة التجارة العالمية وتطلق هذه الصفة على الدول التي تعتبر الأكثر فقراً في العالم وأكثر تخلفاً وذلك اعتماداً على عدد من المعايير .

ومن ضمن الجهود الكبيرة التي بذلت لمعالجة قضايا الدول النامية في سياق العمل في جولة الدوحة في ديسمبر 2002م قام المجلس العام في منظمة التجارة العالمية بصياغة إجراءات وشروط لتبسيط وتسريع عملية انضمام الدول الأقل نمواً وقرار المجلس العام لانضمام الدول الأقل نموا وتشمل النقاط الرئيسية لهذا القرار:

· الاستعانة التلقائية والالتزام بالقواعد الخاصة والتفضيلية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية .

· تقديم التزامات تشمل الخطوات التي ستتبعها في تسهيل وصول السلع والخدمات إلى الأسواق وان تقدم جدولا بالالتزامات التي ستتبعها وكذلك قائمة من الحواجز والشروط التي تعترض القطاعات الخدمية ووضع جدول زمني لإزالتها .

· أن تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات القائمة للدول الأعضاء الأقل نموا في منظمة التجارة العالمية .
· الاستعانة بالترتيبات والإجراءات الانتقالية المنصوص عليها في ترتيبات منظمة التجارة العالمية اعتباراً من تاريخ الانضمام مقرونا بخطط عمل من اجل الالتزام والتوافق مع وجود إجراءات بناء القدرات والدعم التقني .
· المشاركة في الاتفاقيات المتعددة الأطراف (محددة بحيث تشمل اتفاقيات قطاعية للتعرفة الجمركية) تكون اختياريه.
· بموجب هذا الشرط فان عملية الانضمام تصبح أداة للتنمية الاقتصادية تقوم بدمج برنامج التنمية الخاص بالدولة طالبة الانضمام وتضع خطة عمل للتنفيذ التدريجي للوائح منظمة التجارة العالمية .
· إن جداول وبرامج الوصول إلى السوق وبروتوكولات الانضمام التي تم وضعها في إطار هذه المبادئ والشروط تعكس الحاجة إلى معالجة حقيقية وواقعية لنواحي العجز في القدرات التجارية الواقعية  ,وكذلك الصعوبات التي تواجهها هذه الدول في تحقيق أهداف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية . 
وبموجب هذه المبادئ تتعهد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتقديم التنازلات (الامتيازات) في تسهيل وصول الخدمات إلى السوق وإزالة الشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات الخدمية وان توافق على الترتيبات الانتقالية لتنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وتوفر هذه المبادئ تلقائية أكثر لاستخدام المرونة في مفاوضات الإنضمام ,إلا انها لا تضع مقاسا واحد يناسب الجميع كقالبا للالتزامات وبذلك تحتفظ بقدرة أعضاء منظمة التجارة العالمية لاستخدام هذه العملية لتعزيز وتشجيع الإصلاح وبناء قدرة تجارية في الأنظمة الاقتصادية للدولة طالبة الانضمام في حين تبسط وتسهل إجراءات عملية الانضمام.

وسعت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لدعم الأهداف الانتقالية التي تم تأسيسها في عملية الانضمام مع البلدان الأقل نمواً وذلك بتقديم المساعدة التقنية لتلبية معايير تقييم الأداء المدرجة في بروتوكولات الالتزامات وعلى هذا النحو، فان عملية الانضمام تصبح اداة للتنمية وفرصة لتعميم المكاسب التي يتم جنيها من التجارة الدولية،في برامج التنمية،وبناء القدرات التجارية وتوفير بيئة اقتصادية أفضل للاستثمار والنمو(مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة) . وعليه فإن أعضاء منظمة التجارة العالمية ملتزمين بجعل عملية الانضمام إليها أكثر يسراً وسهولة لهذه الدول طالبة الانضمام , كما يقومون دائما بمراقبة ما توصلت إليه المفاوضات" المراقبة المستمرة لسير المفاوضات وقامت اللجنة الفرعية المختصة بالدول الأقل نمواً والتابعة لمنظمة التجارة العالمية بعمل موجز عن الحالة الراهنة لانضمام الدول الأقل نمواً،وتشمل هذه البلدان افغانستان وبوتان وجزر القمر وغينيا الاستوائية وأثيوبيا ولاوس وليبيريا وسومو وسان تومي وبرينسيبي والسودان وفانواتو واليمن.
الاتفاقيات :-

تشرف منظمة العالمية على حوالي 60 اتفاقية مختلفة تمتلك صفة النصوص القانونية الدولية.ويجب على الدول الأعضاء التوقيع والمصادقة على جميع الاتفاقيات المتعلقة بالإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية .

وفيما يلي مناقشة لبعض الاتفاقيات التي تمتلك اهمية كبيرة وهي الاتفاق بشأن الزراعة الذي دخل حيز التنفيذ منذ قيام منظمة التجارة العالمية في مطلع عام 1995م ولهذا الاتفاق ثلاثة مفاهيم رئيسية وهي: الدعم المحلي للمنتجات الزراعية والوصول إلى الأسواق ودعم الصادرات الزراعية ،الاتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات والتي تهدف إلى توسيع النظام التجاري المتعدد الأطراف لقطاع الخدمات وفي نفس السياق فإن الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة(الجات) توفر هذا النظام لتجارة السلع،وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في يناير 1995م.

كما ان اتفاقية الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية تضع معايير لأشكال عديدة من حقوق الملكية الفكرية،وقد تم التفاوض عليها في نهاية جولة  أورجواي في الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة(الجات) عام 1994م.

وهناك اتفاقية بشأن تطبيق التدابير المتعلقة بالصحة والصحة النباتية(sps) والتي تم التفاوض بشأنها خلال جولة أورجواي من اتفاقية الجات ودخلت إلى حيز التنفيذ مع إنشاء منظمة التجارة العالمية في بداية عام 1995م.

وبموجب هذه الاتفاقية وضعت منظمة التجارة العالمية بعض القيود على سياسات السلامة الغذائية(الفحص البكتيري ووضع الملصقات والعلامات) وايضاً صحة الحيوان والنبات (الحيوانات الأليفة المستوردة والأمراض) . وكذلك اتفاق الحواجز التقنية للتجارة والتي تعتبر اتفاقية دولية لمنظمة التجارة العالمية.وقد تم التفاوض عليها في جولة أورجواي لاتفاقية الجات ودخلت حيز التنفيذ مع تأسيس منظمة التجارة العالمية في نهاية 1994م. وتكمن فحوى هذه الاتفاقية بأن إجراءات المفاوضات والمعايير التقنية وكذلك إجراءات الاختبار ومنح الشهادة يجب الا تخلق عوائق غير ضرورية للتجارة.ويجب الا ننسى اتفاقية التقييم الجمركية والتي تعرف رسمياً باسم اتفاقية تنفيذ المادتين السابعة من اتفاقية الجات والتي تنص على الأساليب والطرق التي يجب أن تنتهجها الدول الأعضاء بخصوص التقييم الجمركي،وتعتمد بشكل رئيسي على تبني طريقة "قيمة الصفقة".

الخاتمة والتوصيات:

تلعب التجارة الحرة دوراً في تعزيز وتحسين الرفاهية لدى المواطنين في أنحاء العالم وتتحقق التجارة الحرة من خلال تشكيل التكتلات التجارية الأقليمية وما تقوم به منظمة التجارة العالمية. وعلى الصعيد الدولي فإن العراقيل الاجتماعية و السياسية والثقافية،التي من شأنها أن تحبط تحسين الرفاهية،آخذة في الانحسار بشكل جماعي، والأهم من ذلك هو أن التجارة أضحت ـ الآن ـ تشكل إستراتيجية حيوية للتنمية لكل البلدان المتقدمة والنامية والأقل نمواً على حد سواء،ولذلك فإننا نوصي بأنه يجب على الدول أن تشارك في الاتفاقيات التجارية في كلاً من التكتلات التجارية الإقليمية التي تهيأها للمشاركة العالمية،وذلك في عمليات منظمة التجارة العالمية التي تشكل العولمة الحالية. ومتى فعلت ذلك فإنه ينبغي عليها أن تحلق بنظرها نحو الداخل لتحسين سياساتها التي تشجع على الإنتاجية مثل:-

1- الأيدي العاملة الماهرة والنظم التعليمية الجيدة والتدريب التقني الكافي.

2- تكتل الاقتصاديات بما فيها مجمعات الخبرات وبناء نسيج من التفاعلات الرسمية وغير الرسمية وبناء الثقة والروابط والتحالفات الإستراتيجية والاتحادات التجارية وعمل شبكات متكاملة من خدمات العرض والإمدادات وكذلك الخدمات الإضافية .

3- الثقافة التي تشجع الإبداع والابتكار والتكيف والتجريب (مبدأ التجريب في البحث) وتحمل المخاطر وإذكاء روح المبادرة الفردية في إنشاء المشاريع،وهذا يشمل مستويات كبيرة من الارتقاء المستمر والمشترك لرأس المال . المهارات، ويجب على الشركات ان تساهم في التعليم المستمر والتنظيمي وتوقع التغيرات في الأسواق والطلب،كما ان البيروقراطيات المشتركة والصارمة تؤدي إلى الشعور بالرضا الذاتي(القناعة الذاتية) وآفاق التخطيط القصير.

4- الأسواق التنافسية في الداخل فالأسواق غير التنافسية (مثل الاحتكارات الخاصة أو العامة) تعرض ابتكاراً (تجديدا) قليلاً, ففي الاقتصاد العالمي اليوم فإن المشترين الذي هم على دراية متطورة ومتزايدة بشؤون السوق يدعوا الى التطوير المستمر في نوعية الانتاج .
5- السياسات العامة التي تشجع على نمو الانتاجية والتي تشمل دعم البحوث وتشجيع التصدير وانظمة التعليم والبنى التحتية الحديثة.
***
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